
 
  
  
  

  حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية
  ) لحق الاطلاع علي البيانات الشخصية في فرنساليليةدراسة تح(
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  )١(مقدمة
ي ح               دل عل ا ی ریم م رآن الك ي الق اء ف د ج شر، فق رص الخصوصیة قدیمة قدم الب

د           ھ الخاصة، فق صن حیات سان ھو ح ت الإن الإنسان علي ستر خصوصیاتھ، ولما كان بی

سَلِّمُوا             : "قال تعالي  سُوا وَتُ ىٰ تَسْتَأْنِ وتِكُمْ حَتَّ رَ بُیُ ا غَیْ دْخُلُوا بُیُوتً ا تَ وا لَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُ

ا     : "وقال تعالي. )٢("كَّرُونَعَلَىٰ أَھْلِھَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَ         دًا فَلَ ا أَحَ دُوا فِیھَ فَإِنْ لَمْ تَجِ

ونَ        ا تَعْمَلُ مْ ۚ وَااللهُ بِمَ ىٰ لَكُ وَ أَزْكَ تَدْخُلُوھَا حَتَّىٰ یُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ ھُ

  .)٣("عَلِیمٌ

د   یة    ولا خلاف الیوم في أن الحق في الخصوصیة أح توریة الأساس وق الدس  الحق

ع          ل مجتم ان ك اس بنی ام، فھو أس الملازمة للشخص الطبیعي بصفتھ الإنسانیة كأصل ع

راد               اة الخاصة للأف ت الحی ذلك حظی ا، ل ة ذاتھ ى وجود الدول ابق عل ق س لیم، وھو ح س

رة         سنوات الأخی ھدت ال ة، وش الم قاطب ي دول الع رة ف ة كبی توریة وقانونی ة دس بحمای

ش تجابة ت ایرھا    اس ق، وس ذا الح ة لھ ة فعال ع حمای ة لوض ستویات مختلف ى م ریعیة عل

صوى             ة ق ن أھمی راد م اة الخاصة للأف ا للحی ھ لم القضاء بتجاوب ملحوظ مؤیداً من الفق

  .)٤(على كیان الفرد والمجتمع معاً

ع      ن جمی ات ع زین المعلوم یلة لتخ ي كوس ب الآل تخدام الحاس بح اس ا أص وربم

ذا لا         العامین بالقطاعین العا   ن ھ سة، ولك ل داخل المؤس م والخاص ھادفا إلى تنظیم العم

                                                             
ام     ) ١ ( ھذا البحث أجیز للنشر بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة بكلیة الحقوق جامعة المنصورة ع

٢٠١٤. 
  .٢٧الآیة ، سورة النور) ٢(
  .٢٨سورة النور الآیة ) ٣(
شروق،       .د) ٤( ا  ٣٣، ص٢٠٠٠ أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار ال  وم

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤

. یمنع، ما لم یتدخل المشرع، من استعمال واستغلال ھذه البیانات بطریقة غیر مشروعة   

دیلا      ة وتع ب مراجع د یتطل خاص ق ن الأش ات ع ات والبیان ذه المعلوم زین ھ ا أن تخ كم

لاع الغ  ا أو اط تعمالھا أو نقلھ ر اس ا، وحظ دیثا لھ ضوابط  وتح ار ال ي إط ا إلا ف ر علیھ ی

  . )١(التشریعیة

بح       لذا فإن التدخل التشریعي لوضع حمایة للحق في الخصوصیة المعلوماتیة أص

تم         م ی أمرا لازما في ظل عصر تكنولوجیا المعلومات وأصبحت حیاتنا مكشوفة للغیر ما ل

  . وضع ضوابط لحمایة خصوصیتناً المعلوماتیة

ر،       فلا یخلو عصر من العصور م      اة الخاصة للغی ي الحی سس عل ن محاولات التج

ة،       صوصیة خطورة بالغ ولكن حتى وقت قریب لم یكن یشكل الاعتداء علي الحق في الخ

الم      ي ع ة ف ة والعالمی ورة العلمی ات والث ا المعلوم شار الحاسوب وتكنولوجی ر أن انت غی

صت علیھ          ا وتخزین   الإنترنت أصبح من السھل الیسیر التجسس علي حیاة الغیر والتن م

ن      ل م ي أق ذفھا ف دیلھا وح ا وتع ة نقلھ خاص وإمكانی ن الأش ات ع ن المعلوم ل م م ھائ ك

فلم یعد غلق النوافذ وبعد المسافات عائقا ضد مراقبة الغیر والاطلاع علي أسراره . ثانیة

  فما ھو مفھوم الخصوصیة المعلوماتیة لغة واصطلاحا؟. )٢(الخاصة

صً   ل خ صدر الفع ى م ة ھ صوصیّة لغ الالخُ ص، فیق صاً  :  یخ شيء خ ص بال خ

وم،    . )٣(وخصوصاً وخُصوصیة وخَصوصیة وخصیًصَي  د العم ة ض والخصوصیة في اللغ
                                                             

شر،     .  د)١( دة للن ة الجدی ب، دار الجامع رامج الحاس ة لب ة الجنائی وجي، الحمای ادر القھ د الق ي عب عل
ة، ھدي قشقوش، جرائم الحاسب الالكتروني في التشریع المقارن، دار النھضة العربی    . ؛ د ١٩٩٧
١٩٩٢.  

، ١٩٧٨حسام الدین الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھرة،      .  د )٢(
ة           / د.؛ أ ٨ص ي مواجھ ماناتھا ف راد وض ة للأف اة الخاص ة الحی اطع، حمای سن المق محمد عبد المح

  .٩٦، ص١٩٩٢، مكتبة دار السلاسل، الكویت، ١الحاسوب الآلي، ط
  .٢١/٣٠٠؛ القاموس المحیط، ج ١/٢٣٧یط، ج  المعجم الوس)٣(
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ال      ھ،     : ویعبر بھ عن حال الانفراد التي ھى نقیض العموم، فیق رد ب الأمر أى انف تص ب اخ

  . وخص فلانا بكذا أى أفرده بھ، ولم یجعلھ عاما لكل أحد

صوص "ویعبر عن الخصوصیة ب     صوصیة "أو " ةالخ ادة    ". الخ ي م والأصل ف

  . )١(خَص الدلالة علي الفرجة والثلمة وھو أصل واحد مطرد منقاس

اء      ا الفقھ ر عنھ والخصوصیة في الاصطلاح تعني ذات المعنى في اللغة حیث یعب

بذات المعنى اللغوي بأنھ كل ما یخص بشئ دون غیره، فیقال إن ھذا الشيء خصوصیة      

  . لھ

ر            والمتفق علیھ أن   ى تغی ة بمعن سبیة المرن اھیم الن ن المف صوصیة م  مفھوم الخ

دول،            ضاري لل ات والموروث الح ھذا المفھوم وتبدلھ بین مجتمعات وأخرى وبین الثقاف

  . وكذلك بین زمان وآخر

ة        ة لغ ة         : أما عن مفھوم المعلوماتی ي اللغ ة ف ة والمعلوم ع معلوم ات جم المعلوم

م "مشتقة من    ي الم         "عل م ف ظ عل اء لف یط  ، وج م     )٢(عجم الوس شيء، أعل لام بال ن الإع  م

الخبر   ھ   : فلانا ب ھ ب الأمر     . أعلم اً ب م فلان ھ  : وأعل ھ یعلم رب   . جعل سان الع ي ل م  : )٣(وف العل

ھ      اً معرفت صحاح   . نقیض الجھل، وعلمت الشيء أعلمھ علم ار ال ي مخت شيء   : وف م ال عل

  .  إیاه" أعلمھ"الخبر ". استعملھ"عرفة 

                                                             
  .٢/١٥٢ معجم مقاییس اللغة لإبن فارس، ج)١(
  .٣، ص٢، ج١٩٨٥المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، ) ٢(
  .، دار المعارف، القاھرة٢ لسان العرب لابن منظور، ج)٣(
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طلاحي للمعلوما  ى الاص ةوالمعن ات   : تی ة للمعلوم ة المنطقی م المعالج و عل ھ

ة      . باستخدام آلات تعمل ذاتیاً    اھرة حدیث ي كظ ا التطور التقن وھى تلك التقنیة التي أفرزھ

  . )١(من خلال ما یسمى بالحاسب الآلي

ت     ي الوق ویمكن تقسیم الخصوصیة إلى عدة عناصر منفصلة، لكنھا ترتبط معا ف

  :ذاتھ وھي

صوصیة -١ اتخ ات   وال:  المعلوم ع وإدارة البیان م جم ي تحك د الت ضمن القواع ي تت ت

ة   سجلات الطبی ة وال ات المالی ة والمعلوم ات الھوی ات بطاق ة كمعلوم الخاص

ات محل            ة البیان ادة بمفھوم حمای والسجلات الحكومیة، وھي المحل الذي یتصل ع

 . دراستنا

را       :  أو المادیة  الجسدیةالخصوصیة   -٢ سدیة للأف ة الج ة   والتي تتعلق بالحمای د أی د ض

درات         ات، وفحص المخ إجراءات ماسة بالنواحي المادیة لأجسادھم كفحوص الجین

 .DNAوفحوص 

والتي تغطي سریة وخصوصیة المراسلات الھاتفیة والبرید     : خصوصیة الاتصالات  -٣

 .الإلكتروني وغیرھا من وسائل الاتصالات

صوصیة -٤ ة الخ ة أو المكانی ة   :  الإقلیمی د المنظم ق بالقواع ي تتعل ى  والت دخول إل لل

ة       یش والرقاب ضمن التفت ي تت ة، والت اكن العام ل أو الأم اكن العم ازل وأم المن

 .الإلكترونیة والتأكد من بطاقات الھویة الشخصیة

                                                             
  .٨١، ص٢٠٠٦الإسكندریة، ، دار الفكر، ١أحمد خلیفة الملط، الجرائم المعلوماتیة، ط.  د)١(
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ا              ا جمیعھ صوصیة أنھ ي الخ ق ف ن الح ویلاحظ علي العناصر السابقة المشتقة م

ص  توریة الل وق الدس ن الحق و م ة، وھ اة الخاص ة الحی ة حرم ت مظل درج تح یقة تن

ع   ل المجتم یش داخ سانا یع اره إن شخص باعتب واء   . بال ة س ود الدولی ت للجھ د كان ولق

اة الخاصة              ة الحی ي حرم ق ف ة للح ة فعال وفیر حمای ي ت العالمیة أو الإقلیمیة دور بارز ف

رھا     ن عناص صرا م ا عن ة باعتبارھ صفة خاص صوصیة ب ي الخ ق ف ة والح صفة عام ب

   ).كالخصوصیة المعلوماتیة محل دراستنا(

ام          سان ع وق الإن المي لحق الإعلان الع ة ك حیث عقدت العدید من الاتفاقات الدولی

ام         ١٩٤٨ ة ع سیاسیة والمدنی ن     . ١٩٦٦ والعھد الدولي للحقوق ال د م دت العدی ا عق كم

سان       وق الإن ة لحق الاتفاقات الإقلیمیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان كالاتفاقیة الأوروبی

ق   و ١٩٥٠وحریاتھ الأساسیة عام     ما تضمنتھ المادة الثامنة، منھا من توفیر حمایة للح

  . في حرمة الحیاة الخاصة

ل               اة الخاصة، ب ة الحی ي حرم ق ف ة للح ة دولی كما لم یقف الأمر عند توفیر حمای

ة         رر حمای ة، وق ة والعربی دول الغربی ن ال تدخل المشرع الدستوري والعادي في العدید م

ي     ق ف ة والح اة الخاص ة الحی ة لحرم ضاء   خاص ده الق توري أی ق دس صوصیة كح الخ

  . وسانده الفقھ أیضاً

ام          صادر ع د ال ي   ٢٠١٤فعلي سبیل المثال نجد الدستور المصري الجدی نص ف  ی

ة،  .  علي أن للحیاة الخاصة حرمة، وھي مصونة لا تمس      ٥٧مادتھ   وللمراسلات البریدی

ائل ا    ن وس ا م ة، وغیرھ ات الھاتفی ة، والمحادث ة، والإلكترونی ة، والبرقی صالات حرم لات

ضائي           أمر ق ا إلا ب ا أو مراقبتھ لاع علیھ صادرتھا أو الاط ة، ولا یجوز م وسریتھا مكفول

  . مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي یبینھا القانون
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ادة     ي الم توري ف شرع الدس ص الم ا ن ق   ٥٩كم ة ح اة الآمن ي أن الحی    عل

ة   ن والطمأنین وفیر الأم ة بت زم الدول سان، وتلت ل إن ي لك یم عل ل مق ا، ولك  لمواطنیھ

  . أراضیھا

اص          شریع خ دار ت ونجد أن المشرع العادي المصري لم یتدخل حتى تاریخھ لإص

شریعات     ض الت ي بع ة ف الات المتفرق ض الح دا بع ة، ع صوصیة المعلوماتی ة الخ بحمای

ة انون       . العام ضى الق دخل بمقت سي ت شرع الفرن د أن الم سا، نج ي فرن س ف ي العك عل

ن      ١٩٧٨نایر   ی ٦الصادر في    د م  بشأن المعالجات للبیانات والحریات وأُدخل علیھ العدی

ق           ى الح ة یعط صوصیة المعلوماتی ي الخ التعدیلات، لیضع تشریعا خاصا بحمایة الحق ف

ام             اعین الع دى القط صیة ل ات الشخ لصاحب الشأن وحدة في الاطلاع علي بطاقات البیان

ذا       ضمان ممارسة ھ ق       والخاص، ویضع حمایة فعالة ل ة أطل شاء لجن لال إن ن خ ق م الح

علیھا اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات، ومنحھا المشرع من ثم سلطات وصلاحیات      

ات            ي البیان لاع عل ن الاط شأن م احب ال ق ص ة ح مان ممارس ن ض ا م عة تمكنھ واس

انون       ا        . الشخصیة وتعدیلھا أو حذفھا وفقا للق سي جزاء جنائی شرع الفرن ا فرض الم كم

واد            لمخالفة أح  ضى الم ھ بمقت انون والخروج علی ذا الق ى  ٢٢٦/١٦كام ھ  ٢٢٦/٢٤ حت

  . من قانون العقوبات الفرنسي

ن     ة م صرنا الحبیب ي م تعود عل ي س دة الت وع والفائ ذا الموض ة ھ را لأھمی ونظ

ي          لاع عل ق الاط ة ح اص بحمای دراستھ كنموذج یحتذى بھ عند البدء في وضع قانون خ

ضمون    البیانات الشخصیة في مصر، فإنن     اق وم ا سوف نعرض في فصلین مستقلین لنط

انون                    ام ق ي ضوء أحك سا ف ي فرن صیة ف ات الشخ ي البیان لاع عل ایر  ٦الحق في الاط  ین

ة      ١٩٧٨ ضمانات الإداری رض لل لال ع ن خ لاع م ق الاط ة ح مانات ممارس ، وض

ا            ي منحھ ة الت ضمانات الجزائی ق وال ذا الح ة لممارسة ھ ة فعال وفیر حمای ة لت والإجرائی
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ي      الم ا ف صوص علیھ ة المن شرع للجنة الوطنیة للمعلومات والحریات والعقوبات الجنائی

  . ١٩٧٨ ینایر ٦قانون العقوبات الفرنسي في حالة مخالفة أحكام قانون 

شریعیة           على أن یسبق ھذین الفصلین فصل تمھیدي یتعلق بالحمایة الدولیة والت

ات ال         دور الاتفاق ھ ل ث نعرض فی صوصیة، حی ي الخ وفیر     للحق ف ي ت ة ف ة والإقلیمی دولی

ي        حمایة قانونیة للحق في الخصوصیة، ودور الشرائع السماویة والتشریعات الوطنیة ف

ق        توفیر حمایة فعالة للحق في الخصوصیة، ثم نعرض لأثر التقنیة المعلوماتیة علي الح

ق                    اص یتعل شریع خ دار ت ت لإص ي دفع دوافع الت ان ال ع بی سا م ي فرن صوصیة ف في الخ

ي   بالحق   ایر  ٦في الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة، ومن ثم صدور القانون ف  ین

ق        ١٩٧٨ ة للح  وما أجري علیھ من تعدیلات جوھریة لإضفاء مزید من الحمایة القانونی

ھ          ك كل اص، وذل ام والخ اعین الع في الاطلاع علي البیانات الشخصیة المودعة لدى القط

  : من خلال الخطة الآتیة

  :خطة البحث

  .الحمایة الدولیة والتشریعیة للحق في الخصوصیة المعلوماتیة: الفصل التمھیدي

صل الأول ات  : الف ات البیان ي بطاق لاع عل ي الاط ق ف ضمون الح اق وم نط

  .الشخصیة في فرنسا

  .ضوابط إنشاء البطاقات ذات البیانات الشخصیة: المبحث الأول

اني  ث الث ي ب    : المبح لاع عل ي الاط ق ف ق الح اق تطبی ات  نط ات البیان   طاق

  .الشخصیة
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ث  ث الثال ات    : المبح ات البیان ي بطاق لاع عل ي الاط ق ف ضمون الح   م

  .الشخصیة

اني  صل الث ات       : الف ات البیان ي بطاق لاع عل ي الاط ق ف ة الح مانات ممارس ض

  .الشخصیة في فرنسا

ث الأول ات   : المبح ي البیان لاع عل ق الاط ة ح ة لممارس ضمانات الإداری ال

  .الشخصیة

ث ال انيالمبح ات    : ث ي البیان لاع عل ق الاط ة ح ة لممارس ضمانات القانونی ال

  .الشخصیة

  :       الخاتمة

  :   قائمة المراجع

  : الفھرست
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  الفصل التمهيدي
  الحماية الدولية والتشريعية للحق في

  الخصوصية المعلوماتية
  

  :مفهوم الحق في الخصوصية وتطوره: أولا
وق   یعٌد الحق في الخصوصیة من الحقوق اللص   ر الحق یقة بالإنسان، وھو من أكث

یتھا      المثیرة للجدل بین فقھاء القانون منذ زمن بعید، وكذلك حرمة الحیاة الخاصة وقدس

ي         وانین الوضعیة ف اتیر والق سماویة والدس ان ال التي صانتھا الحضارات القدیمة والأدی

ا   فلكل فرد الحق في المحافظة على سریة حیاتھ الخاصة،  . جمیع دول العالم   دم جعلھ  وع

ھ              سان ل لان، فالإن شر والإع ون موضوعاً للن اس، أو أن تك عرضة لأن تلوكھا ألسنة الن

شر            ة والن ن العلنی ي    . الحق في أن یترك وشأنھ یعیش حیاة ھادئة بعیدة ع ق ف ل الح ولع

ات           بعض بالحری سمیھا ال ي ی الخصوصیة منبثق عن أحد عناصر الحریة الشخصیة والت

  .)١(ساساً للحریات الأخرىالسیاسیة، لأنھا تعد أ

ذا المفھوم      ر ھ ولكن مفھوم الخصوصیة من المفاھیم النسبیة المرنة؛ بمعنى تغی

ین             ذلك ب دول، وك ضاري لل ات والموروث الح ین الثقاف وتبدلھ بین مجتمعات وأخرى وب

ولعل ظھور الحواسیب وثورة المعلومات والإنترنت أعطى ھذا الحق أھمیة  . زمان وآخر 

                                                             
وانین،         /  د)١( توریة الق ة دس صري ورقاب توري الم ام الدس ي، النظ د فھم و زی صطفى أب ، ١٩٩٤م

زء              / ؛ د ١٧٢ص ة، الج ات العام وق والحری ة الحق ي حمای ة ف س الدول فاروق عبد البر، دور مجل
وق وا   ٢١٩الأول، ص ة الحق ي حمای ا ف توریة العلی ة الدس ف، دور المحكم ات، ؛ ذات المؤل لحری

سان  ./ ؛ أ ٣٧٧، ص ٢٠٠٤ وق الإن ستیر،     : أمیرة خبابة، ضمانات حق الة ماج ة، رس ة مقارن دراس
  .٥٥، ص٢٠١٠دار الفكر والقانون، 
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ی   ي، وتخزین          خاصة، ولاس رن الماض ات الق ي ثمانینی ات ف وك المعلوم شار بن د انت ما بع

وتجمیع بیانات عن الأشخاص العاملین في القطاعین العام والخاص، مما یؤَلِّفُ خطراً لا 

ة              ال المعلوماتی ي مج اك ف ن الانتھ اس الخاصة م ر  .یستھان بھ على حرمة حیاة الن  الأم

ل العالم لسن قوانین خاصة بجرائم الحاسوب  الذي أوجب تدخل المشرع في كثیر من دو    

  . والإنترنت

شرائع       ي ال ة، فف ة التاریخی ن الوجھ ذور م ق الج صوصیة عمی ي الخ ق ف إن الح

ي            د الجمھوري ف ي أواخر العھ ذاء، وف داء أو الإی القدیمة، جرم القانون الروماني الاعت

ام   ھ دعوى ا         ٨١٠ع ررت فی ذي تق ا ال انون كورنیلی در ق یلاد ص ل الم ن     قب ل م ذاء لك لإی

راء           وة وافت ھ عن ھ فی ة     .  یتظلم من اقتحام أحد لمنزلھ، ودخول ساكن بمنزل دت الم د ع وق

ة           ة الآلھ ت حمای ي          . أماكن مقدسة توضع تح د ف ي الھن درت ف ي ص انو الت ة م ا مدون أم

ة             ة لحرم ة اللازم ا الحمای ات فیھ انون العقوب سط ق د ب یلاد فق القرن الثالث عشر قبل الم

سكن ي ال. الم ازل    وف ة للمن ة القانونی سط الحمای ي ب شرع ف ع الم وني توس صر الفرع ع

ر مباشرة        ة غی سط حمای وجعل انتھاك حرمتھا جریمة، وكذلك المشرع الإغریقي الذي ب

ن           ر م سكن الغی ى م سلح عل سطو الم ة ال د جریم للمساكن، أما التشریع الجرماني فقد ع

  . )١(جرائم انتھاك حرمة المساكن

  :السماوية في حماية الحق في الخصوصيةدور الشرائع : ثانيا
ي        ا، فف ى حرمتھ صت عل ة ون اة الخاص سماویة بالحی شرائع ال ت ال د اھتم ولق

ر             ا ظھ ستر م ى حرص آدم وحواء ل شیر إل ا ی وین م فر التك الدیانة الیھودیة ورد في س

ر                ة لأم ا مخالف راب منھ شیطان الاقت ا ال منھما بعد أن أكلا من الشجرة التي وسوس لھم

ساس                    .الرب ن الم ي ع د النھ ا یفی ى م ل مَت ي إنجی د ورد ف سیحیة، ق ة الم ي الدیان ا ف  أم

                                                             
  .١٩ص، ١٩٦١صوفي أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د) ١(
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د           بالحق في الحیاة وحمایة الأعراض والنھي عن الزنا ومنع الاطلاع على العورات، وع

   .غض البصر من الضرورات

رد                   ة، فللف اة الخاصة بحرمة وحمای ت الحی د حظی دین الإسلامي الحنیف فق أما في ال

ب  ي طل ق ف ن    الح سھ، وم ا لنف تفظ بھ د أن یح ي یری ي الت صوصیاتھ، وھ ى خ ة عل المحافظ

سان          ادئ حقوق الإن اً من مب دأً مھم ا مب اة الخاصة وجعلھ ى الحی لام عل اظ الإس ان حف ا ك ھن

  . وإحدى المقومات الأساسیة في المجتمع  المسلم

سس                   شطة التج ع أن ي من سریة وف ة ال ي حمای ریم صریحا ف رآن الك اء الق وقد ج

ولى عز وجل     .  في حمایة المساكن من الدخول دون إذن      وكذلك ول الم ا   "حیث یق ا أَیُّھَ یَ

رٌ               مْ خَیْ ا ۚ ذَٰلِكُ ىٰ أَھْلِھَ سَلِّمُوا عَلَ الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُ

نِّ إِنَّ  "نھ ، ویقول عز شأ  )١("لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ   یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّ

ھِ             مَ أَخِی لَ لَحْ دُكُمْ أَنْ یَأْكُ بُّ أَحَ ضًا ۚ أَیُحِ ضُكُمْ بَعْ بْ بَعْ سُوا وَلاَ یَغْتَ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلاَ تَجَسَّ

، حیث جاء أمر المولى عز وجل نھیا )٢("االلهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌمَیْتًا فَكَرِھْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا االلهَ ۚ إِنَّ       

آمرا في عدم التدخل في خصوصیات الغیر، مشیرا إلى تحریم كشف عورات الأشخاص،       

ن           شف أسراره كم سان الخاصة ویك اة الإن ي حی دخل ف وقد شبھ القرآن الكریم كل من یت

  . یأكل لحم أخیھ میتا

م،    كما حرصت الشریعة الإسلامیة علي     ر علمھ ر بغی  عدم القیام بتتبع أحوال الغی

ولي عزل وجل                  ول الم ث یق راد، حی اة الخاصة للأف ة الحی ي حرم وَلاَ " وذلك حفاظا عل

  . )٣("تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئُولاً

                                                             
  .٧٢سورة النور، الآیة ) ١(
  .١٢سورة الحجرات، الآیة ) ٢(
  .٣٦سورة الإسراء، الآیة ) ٣(
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ي     وفي الأحادیث ا   ن النب ھ روي ع لم    -لنبویة، أن ھ وس لى االله علی ال  – ص ھ ق :  أن

وا         " سلمین ولا تتبع ابوا الم ھ، لا تغت ى قلب ان إل یا معشر من آمن بلسانھ ولم یفض الإیم

ھ             ع االله عورت ن یتتب ھ، وم ع االله عورت سلمین، یتتب ع عورات الم ن تتب ھ م عوراتھم، فإن

  ".یفضحھ ولو في جوف رحلھ

  :ات الدولية في حماية الحق في الخصوصية المعلوماتيةدور التشريع: ثالثا
لان                 ي الإع صوصیة ف ي الخ ق ف ن مفھوم الح ففي القرن العشرین بدأ الحدیث ع

ام     ي ع سان ف وق الإن المي لحق صالات   ١٩٤٨الع اكن والات ة الأم ل حمای ذي كف د .  وال فق

سفي  " من الإعلان العالمي على أنھ    ١٢نصت المادة    ھ   لا یعرض أحد لتدخل تع ي حیات ف

لحملات على شرفھ وسمعتھ، ولكل شخص  الخاصة أو أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ أو     

لات   ن     ". الحق في حمایة القانون من مثل ھذا التدخل أو تلك الحم د م ت العدی ا اعترف كم

سیاسیة      ة وال وق المدنی دولي للحق د ال صوصیة كالعھ ي الخ الحق ف ة ب ات الدولی الاتفاقی

)ICCPR(   وق    ١٧ادة  ، حیث قضت الم المي لحق لان الع  منھ علي نفس ما جاء بھ الإع

صھ             ى شخ ان عل ي الأم سان ف ق الإن ى ح د عل ھ تؤك . الإنسان، كما أن المادة التاسعة من

ة             ھ معامل ن حریات ع المحرومین م ة جمی ى وجوب معامل ھ عل وتذھب المادة العاشرة من

ة سانیة لائق ة الأ . إن ي اتفاقی ا ف نص علیھ اء ال ام ج ال وذات الأحك دة للعم م المتح م

  . المھاجرین واتفاقیة الأمم المتحدة لحمایة الطفولة وغیرھا

ي           الحق ف ت ب ات اعترف ن الاتفاقی د م ي فالعدی ستوى الإقلیم ى الم ا عل أم

الخصوصیة، ونظمت قواعد حمایتھ كما ھي الحال في الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق         

ا     )١٩٥٠روما لعام   (الإنسان والحریات الأساسیة     ة منھ ادة الثامن ي الم : ، حیث قررت ف

لاتھ               -١ ھ ومراس ة منزل ھ الخاصة، وحرم ة حیات رام حرم ي احت ق ف  -٢.  لكل إنسان الح

یمنع تدخل السلطة العامة في ممارسة الإنسان لحقھ المذكور إلا في الأحوال التي یبینھا         
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اس   القانون، وفي حالة حمایة الأمن القومي للمجتمع الدیمقراطي، أو لحمای       لامة الن ة س

صحة      ظ ال ب الجرائم، أو لحف ى أو ارتك الات الفوض ع ح صادیة أو لمن صلحة الاقت أو للم

  ) .والأخلاق العامة، أو لحمایة ورعایة حقوق وحریات الآخرین

ة     سان والمحكم وق الإن ة لحق یة الأوروبی شأت المفوض ة أن ذه الاتفاقی ا لھ وطبق

ق      الأوربیة لحقوق الإنسان لمراقبة تطبیقھا، و      ة الح ق وحمای كلاھما كان نشطا في تطبی

ن            رره م ا تق ة وم ادة الثامن م الم ى حك في الخصوصیة وضیق من نطاق الاستثناءات عل

ام      ت ع إن  (١٩٧٦حمایة، وفي ھذا الشأن فإن المفوضیة الأوروبیة لحقوق الإنسان قال

ى ا      اة إل ي الحی ق ف دى  الحق في احترام الحیاة الخاصة ھو الحق في الخصوصیة، الح لم

ي    ). الذي یتمناه الإنسان والحق في الحمایة من العالمیة  ق ف إن الح ووفقا لرأي اللجنة ف

ع     احترام الحیاة الخاصة لا ینتھي ھنا، بل یمتد إلى الحق في تأسیس وتطویر العلاقات م

  . الأشخاص الآخرین

دول        وانین ال ن ق د م ت العدی د راجع سان، فق وق الإن ة لحق ة الأوروبی ا المحكم أم

شلت            الأ دول ف ن ال عضاء في معرض نظرھا للدعاوى المقامة إلیھا، وقررت أن العدید م

ضایا          ت ق د راجع في تنظیم عملیات استراق السمع على نحو مس خصوصیة الأفراد، وق

ات        ي الملف ودة ف م الموج ة بھ ات الخاص ى المعلوم ول إل م للوص ل حقھ ن أج راد م لأف

الجة، وقد طبقت حكم المادة الثامنة إلى الحكومیة لضمان صحتھا وسلامة إجراءات المع    

ع       ة أن تمن ى الحكوم أبعد من الجھات الحكومیة لتشمل الجھات الخاصة كلما ظھر أن عل

ي            د ف ا بع نرى فیم ا س ة، كم ادة الثامن الف الم اص تخ اع الخ ي القط راءات ف ة إج أی

  . التطبیقات القضائیة التي سنعرض لھا علي مدار البحث

ى      وعلي المستوى الإقلیم  نص بوضوح عل دأت ت ي نجد اتفاقیات إقلیمیة أخرى ب

ي      ١١حمایة الحق في الخصوصیة، كالمادة      سان الت وق الإن ة لحق ة الأمریكی  من الاتفاقی
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سان         وق الإن المي لحق لان الع ام   . جاء نصھا مطابقا تقریبا للنص المقرر في الإع ي ع وف

وق والو   ١٩٦٥ ي للحق لان الأمریك دة الإع ات المتح ت الولای ضمن    تبن ذي یت ات ال اجب

ة    اكم الأمریكی دأت المح د ب صوصیة، وق ي الخ ق ف ا الح ن بینھ وق م ن الحق مجموعة م

سائلھ           الداخلیة والمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان إظھار ومعالجة حق الخصوصیة وم

  . فیما تنظر من دعاوى

سبعینیات نتیجة         ستینیات وال ي ال تطور الحق في الخصوصیة وحمایة البیانات ف

ي        لل وتر الت ة الكمبی ة لأنظم ة المحتمل وى الرقابی سبب الق ات وب ة المعلوم أثر بتقنی ت

ال                ذا المج ي ھ ات الخاصة، وف ع ومعالجة البیان م جم استوجبت وضع قواعد معینة تحك

ام        ان ع ات ك ا    ١٩٧٠فإن أول معالجة تشریعیة في میدان حمایة البیان یس بألمانی ي ھ  ف

(Land Of Hesse In Germany)ي     والذي انون وطن ل  (  تبعھ سن أول ق ) متكام

ام   سوید ع ي ال ام  ١٩٧٣ف دة ع ات المتح م الولای ستوى  ١٩٧٤ ث ى الم ا عل م ألمانی ، ث

  . ١٩٧٨ ثم فرنسا عام ١٩٧٧الفیدرالي عام 

ة   ادیا لحمای یلا إرش ة دل صادي والتنمی اون الاقت ة التع عت منظم د وض لق

ات المعالجة   الخصوصیة ونقل البیانات الخاصة، والذي قرر مجموعة     قواعد تحكم عملی

ا      ى أنھ صیة عل ات الشخ ات والمعلوم صف البیان د ت ذه القواع ات، وھ ة للبیان الإلكترونی

ع              ن مراحل الجم ة م ل مرحل ي ك ة ف  والتخزین  Collectionمعطیات تتوفر لھا الحمای

Storage والمعالجة  Processing والنشر  Dissemination.  

ام    ن ع داء م دأت م١٩٧٨ابت ة   ب ع أدل ة وض صادي والتنمی اون الاقت ة التع نظم

ن          د م وقواعد إرشادیة بشأن حمایة الخصوصیة ونقل البیانات، وقد تم تبني ھذه القواع

ذه        ١٩٨٠قبل مجلس المنظمة في عام      د ھ ا، ولا تع الالتزام بھ ضاء ب یة للأع ع التوص  م

د ا       ذه القواع ي ھ یات، وتغط ادات وتوص رد إرش ا مج ة وإنم د إلزامی خاص القواع لأش
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ات المعالجة           ضا بالبیان ق أی اص، وتتعل الطبیعیین فقط وتطبق على القطاعین العام والخ

ة           سة لحمای ة الرئی ادئ الثمانی ات المب ضمن التوجیھ ا، وتت ة آلی ر المعالج ا أو غی آلی

ي   ادئ ھ ذه المب ة، وھ ات الخاص ة البیان ي حمای ق ف صوصیة أو الح صر : الخ د ح تحدی

ات    ع البیان ات جم ات  Collection-limitationعملی ة البیان ى طبیع صار عل  والاقت

دھا   صیة وتحدی رض  Data qualityالشخ د الغ  Purpose-specification وتحدی

دد    الغرض المح تخدام ب صر الاس ن Use-limitationوح ة وأم ائل حمای وفیر وس  وت

ات  ة Security-Safeguardsالمعلوم شاركة   Openness  والعلانی ي الم ق ف  والح

ذا   . Individual Participation and Accountabilityلة  والمساء ب ھ ولقد لع

شریعات              رار ت ى إق ة إل دول الأوروبی اه ال ي اتج أثیرا ف ر ت الدلیل دورا رئیسیا وكان الأكث

وع        ة موض ذه المنظم ابع ھ اریخ تت ك الت ذ ذل صوصیة، ومن ال الخ ي مج ة ف وطنی

ت التدابیر التشریعیة في ھذه الخصوصیة وتضعھ ضمن أجندتھا السنویة، وتتابع تطورا 

  . المجال

ام   ي ع اطر      ١٩٨١وف ن مخ راد م ة الأف ة حمای ي اتفاقی اد الأوروب ع الاتح  وض

ا           المعالجة الآلیة للبیانات الشخصیة، حیث تبنت لجنة وزراء من مجلس أوروبا مناط بھ

ات             ة للبیان اق المعالجة الآلی ي نط راد ف ة الأف ة حمای  معالجة موضوع الخصوصیة اتفاقی

صیة   Convention for the Protection of Individuals with( الشخ

regard to Automatic Processing of Personal Data (     ى ت عل د وقع وق

ا      ٣١ھذه الاتفاقیة    ادق منھ اریخ   ٢١ دولة ص ة وبت ایر  ٢٥ دول اقي   ٢٠١٢ ین دقت ب  ص

ر        ة أخ ة دول ا ثمانی ضمت إلیھ ة وان ذه الاتفاقی ى ھ ة عل دول الموقع دد  ال صبح ع ى لی

  .  دولة موقعھ ومصدقھ علي الاتفاقیة٣٩أعضاؤھا 



 

 

 

 

 

 ١٨

ة               ذه الاتفاقی إن ھ ة، ف صادي والتنمی اون الاقت ة التع یات منظم وعلى خلاف توص

ات       ین والملف خاص الطبیعی ا بالأش صر نطاقھ ا، وینح وقعین علیھ ضاء الم ة للأع ملزم

اعین  ي القط ا ف ة آلی ات المعالج ى الملف ق عل ا، وتطب ة آلی اص، المعالج ام والخ    الع

ین         صوصیة المتع ة الخ اییر حمای ى لمع وتقرر ھذه الاتفاقیة عشر مبادئ تمثل الحد الأدن

ذه        ضعھا، وھ ي ت ة الت ا الداخلی شریعاتھا وقوانینھ ي ت ضمینھا ف ضاء ت دول الأع ى ال عل

ن                 د م ع مزی ن م ة، ولك صادي والتنمی اون الاقت ة التع ادئ منظم دا لمب المبادئ مقاربة ج

صیلات،  يالتف ت   :  (وھ ة، تأقی ة، العلنی ع، الوقای ود الجم اعي، قی دل الاجتم ق الع تحقی

راد         شاركة الأف ة، م دى، الدق د الم یة      ) الغرض وتحدی ادئ الأساس ذه المب ى ھ تنادا إل واس

دة    دول المتعاق ین ال ات ب ادل البیان ل وتب سائل نق ي م ة تغط د الاتفاقی إن قواع ة ف للحمای

دود        ارج الح ات خ ة معلوم ل أی ع نق ة      وتمن ة موازی ا حمای وفر لھ ي تت ة الت إلا للدول

  .كاستثناءات من ھذه القاعدة 

راء                ة الخب لال لجن ن خ ال م ذا المج ي ھ افیة ف وقد بذل مجلس أوروبا جھودا إض

ة         ة التوجیھی ن الأدل سلة م العاملة في مجال حمایة البیانات، وقد أصدرت ھذه اللجنة سل

ات       المعتمدة على الاتفاقیة المذكورة، وھي لیست        ى حكوم ة إل یات موجھ ن توص ر م أكث

ة     ة المعالج ات الطبی د المعلوم ة قواع ة بحمای یات اللجن ق توص ضاء، وتتعل دول الأع ال

د                 صاءات وقواع ة والإح شطة الطبی ة بالأن ات الخاصة المتعلق إلكترونیا وقواعد المعلوم

ضمان          ات الخاصة لأغراض ال د المعلوم سویق وقواع ات الخاصة لأغراض الت المعلوم

ة         الا ات الخاص د المعلوم ة وقواع ات الجنائی ولیس والبیان ذلك لأغراض الب اعي، وك جتم

ى                ذكورة عل ة الم ن اللجن د عمل جزء م صال، وق دمات الات بأغراض التوظیف وكذلك خ

  .موضوع البیانات المتعلقة بالقطاع المصرفي



 

 

 

 

 

 ١٩

، وضع الاتحاد الأوروبي دلیلین إرشادیین من أجل   ١٩٩٧ و   ١٩٩٥وفي عامي   

ي،              تحقیق اد الأوروب ي دول الاتح صوصیة ف ة الخ د حمای ین قواع ق ب سجام والتناس  الان

دفق الحر              سماح بالت ین وال واطنین الأوروبی ة الم سبة لحمای ین بالن ستوى مع ولتوفیر م

  . للبیانات الشخصیة داخل نطاق الاتحاد الأوروبي

د         ط عن ف فق صوصیة لا یق ة الخ ا لحمای د  وقد قرر ھذان الدلیلان مستوى معین ح

ن    حمایة البیانات وفق مفاھیم القوانین القائمة حالیا، ولكن یتجاوزه إلى تأسیس مزید م

  . الحقوق وتوسیع نطاق الحق ذاتھ

ام   ات لع ة البیان دلیل حمای سبة ل وانین  ١٩٩٥فبالن ھ الق سألة توجی تم بم د اھ  فق

دوي، أم    ي والی شكلین الإلكترون صیة بال ات الشخ ة البیان یم معالج ة لتنظ ل الوطنی ا دلی

ام   صالات لع اتف      ١٩٩٧الات ي الھ ة تغط ة خاص وفیر حمای ل ت ن أج س م د أس  فق

ن       والتلفزیون الرقمي وشبكات الھاتف الخلویة وغیرھا من نظم الاتصالات، وكل دولة م

ام            ة ع ى نھای ة حت شریعات ملزم سن ت ا أن ت ین علیھ ي یتع اد الأوروب  ١٩٩٨دول الاتح

ام       یف ع ذه         ٢٠٠٠استنادا لھذا الدلیل وحتى ص سن ھ م ب م تق دول ل ن ال ددا م ن ع ، ولك

  . التشریعات حتى تاریخھ

ة             سیة لحمای ادئ رئی د ومب دة قواع رران ع دھما یق وبالرجوع لھذین الدلیلین نج

  : البیانات تتمثل فیما یلي

  .  الحق في معرفة مكان استمام معالجة البیانات- ١

  .  الحق في الوصول إلى ھذه البیانات وتصحیحھا- ٢

  . لحق في الدفاع والحمایة من أنشطة المعالجة غیر القانونیة ا- ٣



 

 

 

 

 

 ٢٠

ض  - ٤ ي بع ات ف تخدام البیان ى إذن لاس صول عل ي الح ق ف راض،  الح روف والأغ  الظ

ات    ى المعلوم ل عل صول دون مقاب ي الح ق ف راد الح إن للإف ال، ف بیل المث ى س فعل

  . المتعلقة بالتسویق

تخدام  ١٩٩٥ویتضمن دلیل حمایة البیانات الأوروبي لعام        ، حمایة فاعلة ضد اس

شخص،    ة لل ور المالی صحة والأم ة بال ات المتعلق ساسة، كالبیان صیة الح ات الشخ البیان

د          د بقواع ات بالتقی ذه البیان تخدامھا ھ دى اس ة ل ة والحكومی ات التجاری زم الجھ وتلت

ة          ك أن جوھر مفھوم حمای ا، ذل وق علیھ استخدامھا، وبما قرره الدلیل للشخص من حق

و   البی ي ھ ي النموذج الأوروب ات ف ة   (ان د الحمای ق قواع ة تطبی ذ-فعالی اد )  التنفی فالاتح

رد    الأوروبي یھتم بالآلیة التي یمكن من خلالھا ضمان توفیر الحمایة وإنفاذ مبادئھا، وم

ول        ى الوص ة عل ة والحكومی ات الخاص درة الجھ راء ق رت ج ي ظھ شكلات الت ك الم ذل

ھ ا  ب التوج ا أوج ن ھن ات، م ذ   للبیان ل تنفی راف تكف ة أو إش ة رقاب ود جھ ي وج لأوروب

رى      ي أخ المفوض وف دول ب ض ال ي بع رف ف ة تع ذه الجھ دان، ھ ذا المی ي ھ انون ف الق

  .بالمراقب وفي ثالثة بمسجل البیانات، وبغیر ذلك من التسمیات 

ات        ن أن البیان د م شأن التأك ات ب ضاء التزام دول الأع ى ال دلیل عل رض ال ویف

د       الشخصیة التي ترتبط   ة عن ن الحمای ستوى م نفس الم ى ب  بالمواطنین الأوروبیین تحظ

ل      دلیل نق ر ال ا، ویحظ ات خارجھ ة معلوم ا بأنظم دود أو معالجتھ ارج الح ى خ ا إل نقلھ

  .البیانات إلى الدول التي لا توفر قوانینھا حمایة  للخصوصیة 

ام   صالات لع دلیل الات سبة ل ا بالن ى  ١٩٩٧أم عة عل ات واس رض التزام ھ یف  فإن

شطة        ك الأن ي ذل جھات خدمة الاتصالات وتزویدھا لضمان خصوصیة المستخدمین بما ف

ي             ا ف تم تغطیتھ م ی ي ل سائل الت المتصلة بالإنترنت، ویتضمن قواعد تغطي العدید من الم

ة             دمات التقنی د الخ ق بتزوی ي تتعل د الت ضمن القواع ة، ویت قوانین حمایة البیانات القائم
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سبب        ومسائل الاشتراكات والتعرف     شأت ب ي ن سائل الت ن الم على المشتركین وغیرھا م

صالات  ورة الات ام  . ث ي ع دا   ٢٠٠٠وف ا جدی ة نموذج یة الأوروبی درت المفوض    أص

ة،             صالات الإلكترونی اع الات لدلیل معالجة البیانات الشخصیة وحمایة الخصوصیة في قط

ي       سة ف ة المناف ى تقوی دف إل عة تھ ة واس ن حزم زء م دلیل كج ذا ال دم ھ د ق وق وق  س

ام       صالات لع ل الات ل دلی ل مح ین أن یح ة، ویتع صالات الإلكترونی دلیل . ١٩٩٧الات وال

ة           ات الحدیث شأن التقنی د ب ضمن قواع راد، ویت ة للأف اق الحمای ن نط ع م د یوس الجدی

ذلك    شبكات، وك صال وال دمات الات دة لخ ات جدی ضمن تعریف ا یت دة، كم ا الجدی وطوائفھ

لات وا    دة للمراس ات جدی ضیف تعریف ات    ی ع البیان ات وموق ة والمكالم ات المنقول لبیان

واع              ة أن ى كاف سیطرة عل صوصیة وال ة الخ اق حمای یع نط صد توس ك بق ل ذل وغیرھا، ك

  .البیانات المعالجة 

ع        ت وتمن ر الإنترن ة عب ات المنقول ة البیان دة حمای صوص الجدی د الن وتؤك

ل       ي مث ائل   ) (SPAM(السلوكیات الاتصالیة الضارة في السوق التجاري الإلكترون رس

ا      ) البرید الإلكتروني الموجھة دون رغبة المتلقي وبأعداد كبیرة وعلى نحو دوري أحیان

دم           ا یق الموقع، كم صلة ب ة المت ة والمتابع وحمایة مستخدمي الھواتف الخلویة من الرقاب

د         ة والبری صالات الخلوی ة كالات صالات الإلكترونی دمات الات ة خ فا لكاف دلیل وص ال

  . والحق بالاختیار بشأن الخدمات المعروضةالإلكتروني،

ي         اد الأوروب وتجدر الإشارة في ھذا المقام إلى أن التوجیھات الصادرة عن الاتح

شأن        عموما تجیز للدول الأعضاء تقیید وتضیق الأحكام بالاستناد إلى القواعد المقررة ب

ین ما تقرره الأدلة إنفاذ العدالة وتطبیق القانون، كلما كان من الممكن حصول التناقض ب

  .التوجیھیة وبین قواعد رئیسیة في النظام العام
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  : دور التشريعات الوطنية في حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية: رابعا
د          ة ق دول الغربی د أن بعض ال ة، فنج ة أو الداخلی شریعات الوطنی سبة للت ا بالن أم

انون    ١٣٦١ام أقرت جوانب من حمایة الخصوصیة منذ مئات السنین، ففي ع     ن ق م س  ت

ا   تراق     ) The Justices of the Peace Act( في بریطانی تلاس النظر واس ع اخ یمن

الحبس       ا ب ب علیھ ام    . السمع ویعاق ي ع اني    ١٧٦٥وف ورد البریط در الل  Camden أص

ھ     بط أوراق فی ة       . قراره بعدم جواز تفتیش منزل وض دول الغربی ن ال دد م د وضعت ع وق

ص        ي الخ ق ف ام        حمایة خاصة للح ي ع اریخ، فف ذا الت د ھ ان   ١٧٧٦وصیة بع ن البرلم  س

ي            ة الت السویدي قانون الوصول إلى السجلات العامة، والذي ألزم كافة الجھات الحكومی

شروعة   داف م ستخدمھا لأھ ات أن ت دیھا معلوم ام  . ل ي ع سا  ١٨٥٨وف ت فرن    منع

ات      انون العقوب ا ق الفین، أم ى المخ ا عل ت عقاب ة وفرض ائق الخاص شر الحق   ن

ام     ي ع اع       ١٨٨٩النرویجي فقد منع ف صیة والأوض ق بالشخ ي تتعل ات الت شر المعلوم  ن

  . الخاصة

ام      ات ع ة المعطی شریع لحمای عت ت ي وض ة الت دول الغربی ى ال د أول دیثا نج وح

وام   ١٩٧٣ ي أع دل ف سوید والمع ة ال  ١٩٩٢ و١٩٩٠ و١٩٨٦ و١٩٨٢ و١٩٧٩ دول

ام     صیة ع ات الشخ ة البیان انون حمای ھ ق ل محل ة  ١٩٩٨وح ذه المعالج اءت ھ  وج

التشریعیة نتیجة للتدخل الدستوري في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من الفصل الثاني 

  . ١٩٨٨من الدستور السویدي عام 

ام    ة ع دة الأمریكی ات المتح ك الولای ي ذل م یل دة  ١٩٧٤ث درت ع ث أص ، حی

ون خصوصیة ، وقان١٩٧٤قانون الخصوصیة لعام : تشریعات بشأن حمایة الخصوصیة 

ام        ١٩٨٦الاتصالات الإلكترونیة لعام     ستھلك لع ة الم صوصیة حمای انون خ ، ١٩٩٧، وق
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ام        اعي لع ضمان الاجتم صوصیة ال ة خ انون حمای صوصیة   ١٩٩٧وق انون خ ، وق

  . ١٩٩٧المعطیات لعام 

ث         صیة حی ات الشخ ة البیان شأن حمای ة ب ة أوروبی ث دول ا كثال أتي ألمانی م ت ث

 ١٩٩٠شأن حمایة المعطیات وأجریت علیھ تعدیلات أعوام  قانونا ب ١٩٧٧أصدرت عام   

  . ٢٠٠٠، ثم صدر قانون حمایة البیانات عام ١٩٩٤و

ي   انون ف ع ق ي وض الم ف ستوى الع ي م ة عل ع دول سا كراب أتي فرن م ت ایر ٦ث  ین

رات    ١٩٧٨ دت م دل ع ات المع ات والحری ة للبیان ات الآلی ة المعالج شأن حمای أتي .  ب وت

سا دھا دول النم دنمرك )١(بع رویج)٢(وال ترالیا)٣( والن ا)٤( واس دا)٥( وبلجیك  )٦( وكن

                                                             
ات   ) ١( ة المعطی درالي لحمای انون الف م  ١٨/١٠/١٩٧٨الق القوانین رق دل ب سنة ٣١٤ المع  ١٩٨١ ل

م  ١٩٨٦ لسنة ٣٧٠ ورقم  ١٩٨٢ لسنة   ٢٢٨  ورقم سنة  ٦٠٥ ورق م  ١٩٨٧ ل سنة  ٢٣٣ ورق  ل
م  ١٩٨٩ لسنة  ٦٠٩ و ١٩٨٨ سنة  ٩١ ورق م  ١٩٩٣ ل سنة  ٧٩ ورق م  ١٩٩٤ ل سنة  ٦٣٢ ورق  ل
١٩٩٤.  

م  )٢( اص رق سجیل الخ انون الت اریخ ٢٩٣ ق ي ٨/٦/١٩٧٨ ت دل ف سجیل . ١/٤/١٩٨٨ المع انون ت ق
ة   سلطات العام اریخ   ٨/٦/١٩٧٨ال ضا بت دل أی ات   . ١/٤/١٩٨٨ المع ة البیان انون معالج وق

  .٢٠٠٠الشخصیة لعام 
م     ) ٣( ات الشخصیة رق اریخ  ٤٨قانون تسجیل المعطی م    ٩/٦/١٩٧٨ ت انون رق دل بالق ا ٥٥ المع ریخ  ت

  .١١/٦/١٩٩٣  تاریخ٧٨ والقانون ٢٠/٧/١٩٩١ تاریخ ٦٦ والقانون رقم ١٢/٦/١٩٨٧
ام )٤( ات لع ة المعلوم انون حری اریخ١٩٧٩ ق ذري بت ھ الج ة٩/٣/١٩٨٢   وتعدیل ھ اللاحق .  وتعدیلات

انون  . ١٩٩٧ و١٩٩٠ و١٩٨٩ وتعدیلاتھ لعامي    ١٩٨٨وقانون الخصوصیة    دل  ٢٠٠٠وق  المع
  .لق بحمایة البیانات في القطاع الخاصلقانون الخصوصیة المتع

صیة    ) ٥( ات الشخ ة للبیان ة الإلكترونی ي المعالج وب ف زة الحاس تخدام أجھ یم اس انون تنظ  ٣١ -ق
ات الشخصیة        ١٩٧٩مارس  /آذار ع المعطی ل م  وقانون حمایة الحیاة الخاصة في ما یتعلق بالتعام

  .٢٠٠٠ و١٩٩٨ المعدل عامي ٨/١٢/١٩٩٢
 وقانون الوصول للمعلومات لعام ١٩٨٣ النافذ عام ٢٨/٦/١٩٨٢  الصادر فيقانون الخصوصیة   ) ٦(

  .٢٠٠٠ وقانون حمایة البیانات الشخصیة والوثائق الإلكترونیة لعام ٨٣ النافذ عام ٨٢
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 وغیرھا من الدول الغربیة )٥( والتشیك)٤( والبرتغال)٣( وھولندا)٢( والبرازیل)١(وبریطانیا

  . التي وضعت تشریعات لحمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة

انون   وعلي مستوى التشریعات العربیة، لا تتضمن التشریعات المصریة     ى ق عل

ق            ي الح توریة عل واد الدس خاص لحمایة الخصوصیة المعلوماتیة، رغم تأكید بعض الم

في الخصوصیة، والتي تحدثت بصورة غیر صریحة عن الأنشطة الإلكترونیة إلا أن ذلك  

لحیاة المواطنین ”فما جاء ذكره في نصوص الدستور أنھ . حتى الآن لم ینتج عنھ قانون

ریتھا  ة، وس ة حرم ةالخاص ة   .  مكفول ة والبرقی لات البریدی صادرة المراس وز م ولا یج

ا، ولا   صال؛ ولا مراقبتھ ائل الات ن وس ا م ة وغیرھ ات الھاتفی ة والمحادث والإلكترونی

سبب      ضائي م . الاطلاع علیھا إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التي یبینھا القانون، وبأمر ق

إ      میة ف ات الرس ى المعلوم صول عل ص الح ا یخ ضا فیم تور وأی د أورد ٢٠١٤ن دس    ق

ھ  وق         “بأن ة، وحق اة الخاص ة الحی س حرم ا لا یم واطن؛ بم ل م ة لك ھ الدول ق تكفل ح

  ".الآخرین، ولا یتعارض مع الأمن القومي

                                                             
ام   )١( ات لع ة المعطی انون حمای ام  ١٩٨٤ ق دل ع ام   -١٩٩٦ المع سان لع وق الإن انون حق  ١٩٩٨ ق

وق الإ    ( ة حق ة  المصادقة على اتفاقی سان الأوروبی ام     -) ن ات لع ة البیان انون حمای دل  ١٩٩٨ ق  المع
  .٢٠٠٠ وقانون حریة المعلومات لعام ١٩٨٤لقانون 

ام  )٢( ات لع انون المعلوم م ١٩٨٤ ق انون رق ام  ٦١ والق ات  ١٩٩٦ لع صوصیة البیان ة خ  لحمای
  .الشخصیة

  .٢٨/١٢/١٩٨٨قانون حمایة الخصوصیة فیما یتعلق بتسجیل البیانات الشخصیة تاریخ ) ٣(
ة ) ٤( ق بالمعلوماتی ا یتعل صیة فیم ات الشخ ة المعطی انون حمای م  ق اریخ ١٠/٩١ رق  ٢٩/٤/١٩٩١ ت

م    انون رق دل بالق اریخ ٢٨/٩٤المع ام      .٢٩/٨/١٩٩٤ ت صیة لع ات الشخ ة البیان انون حمای وق
١٩٩٨.  

ام   ) ٥( ات لع م المعلوم ي نظ صیة ف ات الشخ ة البیان انون حمای ة الب١٩٩٢ق انون حمای ام  وق ات لع یان
٢٠٠٠ .  



 

 

 

 

 

 ٢٥

ي         ع صور ف وم بجم ن یق ل م ى ك ة عل ة جنائی ات عقوب انون العقوب د فرض ق وق

واطن، كم   ة للم اة الخاص ة الحی ك حرم سجیلات تنتھ ام بت ة أو ق اكن خاص اك أم ا أن ھن

املین،         قوانین جاءت على حمایة البیانات الشخصیة لشرائح بعینھا كعملاء البنوك، والع

  .)١(والمرضي، كما نصت قوانین العمل، والبنوك، والأحوال الشخصیة

ل     ع التواص ة مواق انون لمراقب شروع ق صریة م ة الم ا وزارة الداخلی د حالی وتع

ن    )  واتس اب– الفایبر –  تویتر–الفیس بوك   (الاجتماعي والانترنت    ة الأم دف حمای بھ

شغب          ارة ال اءة وإث ف والاس ي العن ریض عل اب والتح ر الإرھ ن خط بلاد م ومي لل الق

صوص       . والدعوة إلي التطبیع مع الأعداء والالتفاف علي استراتیجیة الدولة في ھذا الخ

دولي بحج          ي وال ة أن حیث أثار ھذا المشروع ضجة إعلامیة كبیرة علي المستوى المحل

  .ھذا المشروع یمثل انتھاك للحقوق والحریات وإعتداء علي الحق في الخصوصیة

بعض        رى ال ین ی م   -في ح ن معھ تاذنا      - ونح توري كأس انون الدس اء الق ن فقھ  م

ا             / الدكتور ل انتھاك ومي ولا یمث ا الق ة أمنھ ة لحمای صلاح الدین فوزي أن ھذا حق للدول

ي        داء عل ھ       للحقوق والحریات ولا یعتبر اعت ث أن الغرض من صوصیة حی ي الخ ق ف  الح

ث      " مجرد تتبع الخارجین علي القانون من خلال كلمات معینة تستخدم علي محرك البح

ة    –كالعنف   ة  – رابع داء – ھجوم  – قنبل خ ....  اعت بط      " ال ن ض ة م تمكن أجھزة الدول لت

ن دول    . الجناة قبل وقوع الحادث الإجرامي  د م اك العدی أن ھن الم  كما أضاف سیادتھ ب  الع

ة      ة والدولی ة المحلی ات التلیفونی سجیل المحاث ة ت وم بعملی ا تق سا وألمانی ا وفرن كأمریك

ذه        ترجاع ھ ن اس ث یمك صوصیة حی والرسائل الالكترونیة ولا یمثل انتھاك للحق في الخ

  . المحادثات في أي وقت حال وقوع جریمة معینة من خلال محركات البحث الالكترونیة

                                                             
ة،         / د) ١( رار المھن ة لأس ة الجنائی لامة، الحمای ة؛ د  ١٩٨٨أحمد كامل س امة  / ، دار النھضة العربی أس

طارق أحمد فتحي / ، دار النھضة العربیة؛ د١٩٨٩عبد االله قاید، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة، 
  .١٩٩١ار النھضة العربیة، سرور، الحمایة الجنائیة لأسرار الأفراد في مواجھة النشر، د
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ة        وھناك تشریعات لبعض   صیة كدول ات الشخ ة للبیان  الدول العربیة تتضمن حمای

ام   دة ع ة المتح ارات العربی ام   ٢٠٠٧الإم ي ع انون أساس در ق ونس ص ي ت  ٢٠٠٤ وف

ة                 نظم حمای شریع ی در ت ت ص ان والمغرب والكوی ي عم یة، وف لحمایة المعطیات الأساس

 . البیانات الشخصیة

ا  وقد صدرت عدة أحكام قضائیة تؤكد علي حرمة الحیاة   الخاصة وما یتفرع عنھ

ي                   یم عل ن یق ل م ھ ك ع ب توریا یتمت ا دس اره حق صوصیة باعتب ي الخ من حقوق كالحق ف

ي             صادر ف ا ال ي حكمھ ا ف توریة العلی ارس  ١٨إقلیم الدولة، حیث قضت المحكمة الدس  م

ا،     " بأنھ   ١٩٩٥ ثمة مناطق من الحیاة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا یجوز النفاذ إلیھ

ا وینبغي دو  شروع  -م ار م ا،       - ولاعتب سریتھا، وصونا لحرمتھ د ضمانا ل ا أح  ألا یقتحمھ

لال     ن خ اص م ھ خ ا، وبوج ض جوانبھ تلاس بع ا أو اخ صص علیھ ة التل ا لمحاول ودفع

ى         دراتھا عل امي ق ان لتن ذھلا، وك دا م ا ح غ تطورھ ي بل ة الت ة الحدیث ائل العلمی الوس

ي أدق ش      ى ف یعھم حت اس جم ى الن د عل ر بعی راق أث ح  الاخت صل بملام ا یت ئونھم، وم

ا          ا لأعینھ ا نھب ا وتجمیعھ لاع علیھ دا الاط ي غ صیة الت اتھم الشخ ل وببیان اتھم، ب حی

ضرر بأصحابھا          . ولآذانھا ا الحرج أو ال اذ إلیھ ق النف ن    . وكثیرا ما لح اطق م ذه المن وھ

املان،           ا تتك صلتین، إلا أنھم دوان منف د تب صلحتین ق صون م ا، ت خواص الحیاة ودخائلھ

ك أ  ذلك   ذل ا، وك ي كتمانھ ي ینبغ صیة الت سائل الشخ اق الم ام بنط ھ ع ان بوج ا تتعلق نھم

ون        ي تك ة الت ھ الھام بعض قرارات رد ب ل ف تقلال ك اق اس صھا   -نط ى خصائ النظر إل  ب

ا         -وآثارھا ار أنماطھ ي اخت اة الت اع الحی ي أوض أثیرا ف صیره وت ور  .  أكثر اتصالا بم وتبل

ا       اطق جمیعھ رد    -ھذه المن وذ الف ي یل ن         الت دا ع ا بعی ا لیھجع إلیھ ا لحرمتھ ا، مطمئن بھ

روابط      -أشكال الرقابة وأدواتھا     ى ال ا یرع  الحق في أن تكون للحیاة الخاصة تخومھا بم

ا  ي نطاقھ ة ف نص    . الحمیم ق ب ذا الح رر ھ توریة لا تق ائق الدس ض الوث ت بع ئن كان ول

ذلك     و ك عھا، وھ وق وأوس مل الحق ن أش ره م بعض یعتب ا، إلا أن ال ریح فیھ ا ص أعمقھ
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ضرة        م المتح ا الأم دعو إلیھ م        . اتصالا بالقیم التي ت ذا الفھ ار ھ ي إط ا ف ن غریب م یك  -ول

ن  -وعلى ضوء تلك الأھمیة       أن یستخلص القضاء في بعض الدول ذلك الحق من عدد م

بعض             ا ب لال ربطھ ن خ ك م ضموناتھا لوجوده، وذل ح م ي ترش النصوص الدستوریة الت

ي   ة الت اد العلاق ى أبع ا عل ي لا وقوف تور الأمریك ضمھا، فالدس ي    ت ق ف اول الح یتن

ولكن القضاء فسر بعض النصوص التي ینظمھا ھذا الدستور . الخصوصیة بنص صریح

اة الخاصة    Penumbrasبأن لھا ظلالا   ن الحی  لا تخطئھا العین، وتنبثق منھا مناطق م

دستور، ، وتؤكدھا كذلك بعض الحقوق التي كفلھا ذلك ال    Emanationsتعد من فیضھا    

اع  ي الاجتم راد ف ق الأف ا ح ن بینھ م  . م م ودورھ ھم وأوراقھ أمین أشخاص ي ت م ف وحقھ

رر        ر المب یش غی بض والتفت ة الق وا     . ومتعلقاتھم في مواجھ ي ألا یكون ین ف ق المتھم وح

ي       . شھودا على أنفسھم توقیا لإدلائھم بما یدینھم  تور الأمریك ھ الدس ا نص علی ذلك م وك

تبعاد أو      من أن التعداد الوارد فیھ     ى اس سر بمعن یص    لحقوق بذواتھا، لا یجوز أن یف تقل

  .)١("غیرھا من الحقوق التي احتجزھا المواطنون لأنفسھم

  :ق في الخصوصية المعلوماتية في فرنساالحأثر تقنية المعلومات على : خامسا
لاع           سي الاط حتى السبعینیات من القرن الماضي لم یكن من حق المواطن الفرن

ي البطاق   دى      عل ة م صیة لمعرف ات شخ ضمنة بیان ة الاسمیة المت سجلات الإداری ات أو ال

  . محوھا في حالة ثبوت خطؤھا صحتھا أو عدم صحتھا، وبالتالي طلب تعدیلھا أو

ن       سبعینیات م ل ال ي أوائ ة ف واطنین الخاص اة الم ي حی ورة عل دت الخط وتزای

بات الإلكترونی     تخدام الحاس ي اس ع ف سبب التوس ي ب رن الماض الات  الق تى المج ي ش ة ف

املین            الأفراد المتع الإداریة وما تحتویھ من إمكانیة تخزین وتجمیع المعلومات الخاصة ب

م               . من الجھات الإداریة   ي ت ات الت ذه المعلوم تخدام ھ ي سوء اس ر الخطورة ف ذا تظھ ول

                                                             
  ".دستوریة "١٦ لسنة ٢٣، قضیة رقم ١٩٩٥ مارس ١٨حكم المحكمة الدستوریة العلیا في ) ١(
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ة   واطنین الخاص اة الم س حی ي تم ة والت زة الإلكترونی ي الأجھ ا عل ر . تخزینھ ا تظھ كم

ات         الخطورة   ال البیان ي إدخ أ ف ن الخط دیث م ي الح لوب التقن أیضاً من اللجوء لھذا الأس

تلاط    ھ لاخ ا عرض ا یجعلھ ة، مم زة الإلكترونی ي الأجھ ل ف دوث عط صیة أو ح الشخ

  . المعلومات أو سھولة إطلاع الغیر علیھا مما یعرض حیاة المواطنین الخاصة للخطر

ام   وقد بلغت الخطورة قمتھا بقیام الحكومة الفر       شروع ع  ١٩٧٤نسیة بإعداد م

ھ  ق علی ـ SAFARIأطل صار ل و اخت  Système automatise pour les" وھ

fichiers administratifs et répertoire des individus”  ذا دف ھ  یھ

ن             ك م ة، وذل ي الدول ة ف ات الإداری ة بالجھ ع الأجھزة الإلكترونی المشروع إلي ربط جمی

د الخ      م القی صاء   خلال فرض استخدام رق ومي للإح المجمع الق ن   )١(اص ب ستخدم م ، والم

ة       ات الخاص ادل المعلوم ط وتب سھیل رب دف ت ك بھ ة، وذل أمین الاجتماعی ة الت ل ھیئ قب

  . بالأفراد بین الجھات الإداریة

وان         ة بعن ي مقال شدید ف د ال شروع  للنق ذا الم د تعرض ھ  Safari et laوق

chasse aux français د حیفة لامون ي ص شورة ف ي  المن ر ١١ف  ١٩٧٤ فبرای

سید    طة ال ذا   . )٢(Philippe Boucherبواس ن ھ ي ع ة للتخل ع الحكوم ا دف مم

ي         درت مرسوما ف ا أص ة       ٨المشروع، إلا أنھ شاء لجن ضى بإن ام یق ي ذات الع وفمبر ف  ن

سیة     دل الفرن وزارة الع ا ب م إلحاقھ ات ت ة والحری ة المعلوماتی ا لجن ق علیھ أطل

Commission informatique et libertés .  یس ب رئ ھا نائ ة ترأس ذه اللجن ھ

صادیة            شركات الاقت ن ال ین ع وظفین وممثل ار الم ن كب ر م دد كبی ة وع س الدول مجل

ة       ال المعلوماتی ت  . والاجتماعیة، وعدد من الشخصیات الذین لھم اختصاص في مج وكان

                                                             
(1) Institution National des statistiques : INSEE. 
(2) Philippe Boucher, SAFARI et la chasse aux français, le Monde, 11 

févier 1974. 
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اة      ة الحی  مھمة ھذه اللجنة دراسة واقتراح الإجراءات التي یمكن من خلالھا ضمان حمای

زة       تخدام الأجھ ي اس ع ف اطر التوس ن مخ ة م ات العام واطنین والحری ة للم الخاص

  . الإلكترونیة في معالجة البیانات الشخصیة للأفراد المدونة بالبطاقات الإداریة

ي       را ف ات تقری ة والحری ة المعلوماتی دت لجن ل أع و ٢٥وبالفع  أي ١٩٧٥ یونی

ر   بعد ما یقرب من ثماني أشھر من تشكیلھا، قدمتھ     لرئیس الجمھوریة عرف باسم تقری

سیو  ةBernard Tricotم ذه اللجن رر لھ ة والمق س الدول شار بمجل د . )١( المست ولق

ي        ا عل ل وخطورتھ ة، ب ات الإلكترونی ات والمعالج ورة البطاق ر خط ذا التقری ح ھ أوض

  . المعلومات السریة التي تخص المواطنین من اطلاع الإدارة علي ھذه المعلومات

ة ل   ة       ونتیج شأن المعالج انون ب شروع ق ة بم دمت الحكوم د تق ر فق ذا التقری ھ

دم       شروع المق توحى الم الإلكترونیة للبیانات والمعلومات والبطاقات والحریات، حیث اس

سیو             ر م ار تقری ادئ وأفك ن مب ھ م ة    Tricotمن الحكومة أحكام ة المعلوماتی رر لجن  مق

  . والحریات

ھ الحكو   دمت ب ذي تق شروع ال د أن الم ة ونج ة الإلكترونی شأن المعالج ة ب م

سیو      ل  Tricotللبیانات والمعلومات والبطاقات والحریات لم یعتمد فقط علي تقریر م ، ب

 من تقریر حق ١٩٧٦ فبرایر ١٣أشار إلي ما قرره مجلس الدولة في حكمھ الصادر في  

رد نص           م ی و ل ى ل ات حت صیة المدرجة بالبطاق المواطن في الاطلاع علي البیانات الشخ

  . یجیز ذلك

سجیل اسمھ   Deberonففي قضیة تتلخص وقائعھا في اعتراض السید      علي ت

بقائمة المختلین عقلیاً بكشوف الإقلیم الذي یسكنھ، حیث اكتشف ذلك بمناسبة نزاع بینھ 

                                                             
(1) Rapport de la Commission Informatique et Libertés, Paris. 

Documentation française, 1975. 
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ة         ع الجھ املین م ق للمتع اء الح سي إعط ة الفرن س الدول رر مجل ذا ق ر، ول ین الغی وب

ة،         الإداریة في الاطلاع علي البیا     ة أو الإلكترونی ات المعالجة الآلی ي بطاق نات المدرجة ف

ى           دویا، مت ا أو ی ا إلكترونی م إدراجھ أو الیدویة والتي تتضمن معلومات عن الأشخاص ت

ا            لاع علیھ شخص الاط ق ال ن ح ون م حیحة، فیك ر ص ات غی ذه البیان ت أن ھ ثب

 .    )١(وتصویبھا

ة    ونتیجة لتقریر لجنة المعلوماتیة والحریات التي      ھ لرئاسة الجمھوری  تقدمت ب

لاع   ١٩٧٥ یونیو ٢٥في   ي الاط ، ونتیجة لاتجاه القضاء الإداري لإعطاء الأفراد الحق ف

دیلھا                ب تع أ أو طل صحیح الخط دویاً لت اً أو ی اً أو الكترونی ت آلی ي أدرج ات الت علي البیان

واطنین الخاصة                   وق الم ة لحق ذلك حمای ضى ب د نص یق م یوج د أن  -حتى لو ل ث نج   حی

امي          شفافیة ع وانین ال شأن ق مجلس الدولة قد توسع إلي حد كبیر قبل التدخل التشریع ب

                                                             
(1) C.E, 13 février 1976, Req. N° 97197 : le Conseil d’Etat a juge que s'il 

appartient à l'autorité de police de recueillir et, le cas échéant, de réunir 
sous forme de fichier toutes les informations utiles sur les personnes 
dont l'état mental risque de menacer l'ordre public, elle a, en même 
temps, le devoir de veiller à ce que l'accès aux renseignements 
rassemblés soit strictement réservé aux seuls fonctionnaires placés sous 
son autorité, qui ont la charge d'exécuter la mission de service public 
ainsi définie. La communication d'informations de cette nature à 
d'autres personnes que ces fonctionnaires fait perdre à un tel fichier le 
caractère de document d'ordre intérieur qui devait lui demeurer 
attaché et rend, dès lors, tout intéressé recevable à demander à 
connaître les mentions le concernant, à en contester l'exactitude et à en 
obtenir, le cas échéant, la suppression. En l'espèce, personne ayant été à 
tort inscrite sur un fichier tenu par la préfecture de police qui a 
abusivement divulgué les mentions le concernant. Intéressé recevable et 
fondé à demander sa radiation de ce fichier. 



 

 

 

 

 

 ٣١

ا          ١٩٧٩ و ١٩٧٨ صیة المعالجة إلكترونی ات الشخ  في مجال الاطلاع علي بطاقات البیان

ة         رارات الإداری سبیب للق الى الت ي مج ال ف س الح ص بعك رد ن م ی و ل ى ل دویا حت أو ی

الإداریة حیث التزم بحرفیة النص ولم یخرج عنھ إلا والاطلاع علي الوثائق والمستندات 

ثلا      دفاع م  فنتیجة  -في أضیق الحالات التي تمثل حقوقا أساسیة للمواطنین كالحق في ال

شروع            ة بم دمت الحكوم د تق ضاء الإداري، فق اه الق ة واتج لھذا التقریر المقدم من اللجن

ات      ات والمعلوم ة للبیان صادر    قانون بشأن المعالجة الالكترونی ات وال ات والحری  والبطاق

ات،        . ١٩٧٨ ینایر   ٦في   ذه البیان ي ھ لاع عل ولكن المشرع الفرنسي لم یكتف بحق الاط

ضمن    ة ت مانات خاص ق، وض ذا الح راد بھ ع الأف ضمن تمت ة ت مانات خاص ع ض ل وض ب

لال    ن خ تغلالھا م ا واس ر علیھ لاع الغی دم اط راد وع ة للأف اة الخاص رار الحی ة أس حمای

  . )١(جنائیة التي أقرھا المشرعالجزاءات ال

انون    ة أن ق دیر بالملاحظ ایر ٦والج ة ١٩٧٨ ین ة الإلكترونی شأن المعالج  ب

دیلات     ن التع د م ھ العدی ت علی ات أدخل ات والحری ات والبطاق ات والمعلوم للبیان

  . )١(، كما صدرت تطبیقا لھ العدید من القرارات اللائحیة)٢(التشریعیة

                                                             
(1) Y. Détraigne et A.-M. Escoffier, La vie privée à l'heure des mémoires 

numériques, Pour une confiance renforcée entre citoyens et société de 
l'information, Rapp. d'information Sénat, n° 441, 2008-2009, p. 38 et 
46; A. Debet, Informatique et libertés: faut-il aujourd'hui réviser la 
directive n° 95/46/CE relative à la protection des données personnelles?, 
D. 2011. 1034, 2e col. 

(2) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés (Journal officiel du 7 janvier 1978) Modifiée par: Loi n° 88-
227 du 11 mars 1988 (Journal officiel du 12 mars 1988); Loi n° 92-1336 
du 16 décembre 1992 (Journal officiel du 23 décembre 1992); Loi n° 94-
548 du ler juillet 1994 (Journal officiel du 2 juillet 1994); Loi n° 99-641 
du 27 juillet 1999, (Journal officiel du 28 juillet 1999); Loi n° 2000-321= 



 

 

 

 

 

 ٣٢

                                                                                                                                                     

= du 12 avril 2000, (Journal officiel du 13 avril 2000); Loi n° 2002-303 
du 4 mars 2002, ( Journal officiel du 5 Mars 2002); Loi n° 2003-239 du 
18 mars 2003 (Journal officiel du 19 mars 2003); Loi n° 2004-801 du 6 
août 2004 (Journal officiel du 7 août 2004); Loi n° 2006-64 du 23 
janvier 2006 (Journal officiel du 24 janvier 2006); Loi n° 2009-526 du 
12 mai 2009 (Journal officiel du 13 mai 2009 ); Loi n° 2011-334 du 29 
mars 2011 (Journal officiel du 30 mars 2011); Ordonnance n° 2011-
1012 du 24 août 2011 (Journal officiel du 26 août 2011); Loi n° 2013-907 
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
(Journal Officiel du 12 octobre 2013). 

(1) L’application de la loi du 6 janvier 1978 a donné lieu à l’édition de 
nombreux textes réglementaires: décret n°78-774 du 17 juillet 1978 pris 
pour l’application des chapitres II, V, VII, décret n° 79-1160 du 28 
décembre 1979 fixant les conditions d’application au traitement 
d’informations nominatives intéressant la sûreté de l’État, décret n°81-
1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas 
de violation de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1978, décrets 
n°85-525 du 16 juin 1982, n° 82-103 du 22 janvier 1982 n°85-420 du 3 
avril 1985. Si la loi n° 78-17 est la loi fondamentale dans le domaine de 
la protection des données à caractère personnel, il existe par ailleurs 
une trentaine d’autres lois françaises dans ce domaine. Ces lois font 
souvent référence ou des renvois à la loi de 1978 (renvoi qui peut être 
global, ou limité à certains articles comportant l’avis simple de la 
CNIL), ou enfin dans certains cas, l’absence de référence à la loi 6 
janvier 1978 et à la CNIL. Ce silence valant soit référence globale 
implicite soit au contraire exclusion de la loi générale par la loi spéciale 
comme l’affirme G.BRAIBANT, Données personnelles et société de 
l’information, La documentation Française, Paris, 1998 ,291 p. 
Dernièrement, la loi du 12 avril 2000, «relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations» Loi n°2000-321, JO, 13 
avril 2000, p. 5646, loi qui intègre notamment les dispositions = 



 

 

 

 

 

 ٣٣

 بشأن المعالجة ١٩٧٨ ینایر ٦ر فرنسا ھذا التشریع في ولعل الدافع أیضاً لإصدا
دد       ف ع الإلكترونیة للبیانات والمعلومات والبطاقات والحریات، قیام مجلس أوروبا بتكلی
ة            ت الاتفاقی ا إذا كان ث عم ي ببح رن الماض ن الق سبعینیات م صف ال من الخبراء في منت

ام    صادرة ع سان ال وق الإن ة لحق ة لتحق١٩٥٠الأوروبی ن   كافی ة م ة المطلوب ق الحمای ی
صیة أم لا           ات الشخ ات والمعلوم ة للبیان ة    . تھدیدات المعالجة الإلكترونی دت لجن ث أع حی

 دراسة أكدت فیھا عدم كفایة التشریعات الداخلیة لتحقیق ١٩٧٠حقوق الإنسان في عام 
  . )١(حمایة فعالة في ھذا الخصوص

ق        ى بح رارات توص لاع    وبعد أن صدر عن مجلس أوروبا عدة ق ي الاط راد ف الأف
ا   س أوروب رم مجل ة، أب م والمعرف ي العل م ف ة، وحقھ صیة المحفوظ اتھم الشخ ي بیان عل

ي     بور ف ي استراس ة ف ایر ٢٨اتفاقی ة     ١٩٨١ ین ي مواجھ خاص ف ة الأش شأن حمای  ب
ي   سا ف ا فرن دقت علیھ صیة، وص ات الشخ ة للبیان ات الإلكترونی وبر ١٩المعالج  أكت

  . ١٩٨٥بارا من أول أكتوبر ، ودخلت حیز النفاذ اعت١٩٨٢
                                                                                                                                                     

= modifiant les grandes lois relatives à l’accès aux documents de 
l’administration, cette loi laisse de côté des réformes importantes que 
doit subir la loi du 6 janvier 1978 par la transposition de la Directive 
n°95-46 du 24 octobre 1995; Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 
pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés;  Décret n°2007-451 du 25 
mars 2007 - art. 17 JORF 28 mars 2007; Décret n° 2011-2023 du 29 
décembre 2011 relatif aux pouvoirs de contrôle et de sanction de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés;  Décret n°2012-
436 du 30 mars 2012. Voir Anne Debet, Informatique et libertés: faut-il 
aujourd'hui réviser la directive 95/46/CE relative à la protection des 
données personnelles ?, Recueil Dalloz 2011 p. 1034. 

اھرة،        ، الواحد الجمیلي محمد عبد   / د) ١( ة، الق ة، دار النھضة العربی شفافیة الإداری ي ال سریة إل من ال
  .٣٦، ص٢٠٠٠م١٩٩٩
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ة            ة ھو حمای ذه الاتفاقی ن ھ دف م ي أن الھ ونصت المادة الأولى من الاتفاقیة عل
ھ             رام حقوق ي احت كل شخص طبیعي مقیم علي إقلیم كل دولة طرف، أیا كانت جنسیتھ، ف
ة           ات الآلی ة المعالج ي مواجھ وحریاتھ الأساسیة، بما في ذلك حقھ في الحیاة الخاصة، ف

ي      . )١(ت ذات الطبیعة الشخصیة   للبیانا وفمبر  ٨وأبرم برتوكول تكمیلي لھذه الاتفاقیة ف  ن
ي    ٢٠٠١ ة ف ة الموقع ة الأوروبی ذ الاتفاقی ي تنفی ابي عل ام رق ع نظ دف وض ایر ٨ بھ  ین
صیة     ١٩٨١ ات الشخ ة للبیان ات الإلكترونی .  بشأن حمایة الأشخاص في مواجھة المعالج

ي الأول    ٢٠٠٧ مایو ٢٢ي حیث وقعت فرنسا علي ھذا البرتوكول ف     اذ ف ز النف  ودخل حی
  . ٢٠٠٧من سبتمبر 

انون    داره ق سي وإص شرع الفرن دخل الم ة ت ر أھمی ذلك تظھ ایر ٦وب  ١٩٧٨ ین
ة         بات الإلكترونی ي الحاس ة عل صیة المدرج ات الشخ ة للبیان ة فعال ع حمای دف وض بھ

ي          أ ف ة وجود خط ي حال ا،  وتمكین أصحاب الشأن من الاطلاع علیھا وتصویبھا ف  تعبئتھ
ب الإدارة أو       ن جان شأن م حاب ال ة أص ي مواجھ تغلالھا ف دم اس ة لع ة فعال ووضع حمای

  . الغیر

 إلي حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص، حیث وضع ١٩٧٨ ینایر ٦ویھدف قانون 
دم         ة وع اة الخاص ة الحی ة حرم ي حمای دف إل ي تھ ضمانات الت ن ال د م شرع العدی الم

ب موظفي الإدارة أو   استغلال البیانات المدونة علي     البطاقات یدویاً أو إلكترونیاً من جان
رورة         ي ض ة عل ات الدولی صت الاتفاق ي ن ة الت اة الخاص ة الحی ضر بحرم ا ی ر بم الغی

  . حمایتھا
                                                             

(1) Le but de la présente Convention est de garantir, sur le territoire de 
chaque Partie, à toute personne physique, quelles que soient sa 
nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés 
fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l'égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant 
(«protection des données»). 
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انون          ن ق ایر  ٦حیث نص المشرع في المادة الأولى م ات   ١٩٧٨ ین أن المعلوم  ب
واطن  ل م ة ك ي خدم ون ف ب أن تك ب أن. یج ا یج ا وتنمیتھ ار  وتطورھ ي الاعتب ذ ف  یأخ

دولي  اون ال ات التع ي  . علاق داء عل ضمن اعت ب أن تت ات لا یج ات أو البیان ذه المعلوم ھ
ة أو        ات الفردی ة، ولا الحری اة الخاص سان، ولا الحی وق الإن سانیة، ولا حق ة الإن الھوی

 التزام ١٩٧٨ ینایر ٦، حیث تضمنت المادة الأولى من ھذا القانون الصادر في )١(العامة
ة  : بي وآخر سلبي  إیجا فالالتزام الإیجابي یتمثل في أن المعلومات یجب أن تكون في خدم

ھ               ق بأن لبي یتعل دولي؛ وآخر س اون ال ار التع ي إط كل مواطن وتطورھا یجب أن یكون ف
یجوز أن تتضمن المعلومات اعتداء علي ھویة الإنسان ولا حقوقھ ولا الحیاة الخاصة      لا

  . )٢(ولا الحقوق الفردیة أو العامة

ر     ة یعتب اة الخاص ة الحی ي حرم داء عل توري أن الاعت ي الدس ر القاض ا اعتب كم
ادئ       ن المب اعتداء علي الحریات الفردیة، واعتبر بصفة عامة حمایة الحریات الفردیة م

توریة ة   )٣(الدس ادئ ذات القیم ن المب ة م اة الخاص ة الحی ر حمای الي تعتب ، وبالت
س الد     . )٤(الدستوریة ا مجل ھ       وأضفى علیھ ي رأی توریة ف ة الدس سي ذات القیم ة الفرن ول

  . ١٩٩٣ یونیو ١٠الصادر في 

                                                             
(1) Article 1 de la loi 6 janvier 1978 dispose que « l’informatique doit être 

au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le 
cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à 
l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques ». 

(2) A. Holleaux, La loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les 
libertés, Rev. admin. 1978. 31 et s. 

(3) Louis FAVOREU, Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil 
Constitutionnel, 9°édition Dalloz Paris p.939 (859). 

(4) Dominique MAILLARD DESGRÉES DU LOÛ, Droit des relations de 
l’administration avec ses usagers, PUF, 2000, p. 567; p.362. C. Const., 
18 janvier 1995, DC 94-352, Loi d’orientation et de programmation 
relative à la sécurité. 
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ادة     ي الم ص ف سي ن شرع الفرن د أن الم سي   ٩ونج دني الفرن انون الم ن الق  م

ادة            ١٩٧٠المعدل عام    ر الم ذلك الأم اة الخاصة، وك ة الحی  ٨ على ضرورة احترام حرم

. رورة احترام الحیاة الخاصة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي نصت علي ض  

انون    ي ق ة ف صوصا عقابی شرع ن ع الم ایر ٦ووض ي  ١٩٧٨ ین داء عل ة الاعت ي حال  ف

ا      لاع علیھ دویا والاط ا أو ی اتھم إلكترونی ودع بیان ة للأشخاص الم اة الخاص ة الحی حرم

  . )١(واستغلالھا بدون وجھ حق

ام       ى ع ھ حت د أن صر نج ي م زم الدو    ٢٠١٤وف شریعي یل ص ت د ن م یوج ة   ل   ل

ات          ة البیان شریعي لحمای یم ت باطلاع ذوى الشأن علي بیاناتھم الشخصیة، ولم یوجد تنظ

ة        ي الأجھزة الإلكترونی ي        . الشخصیة المودعة ف شریعیة ف سلطة الت ام ال ون أم ى یك وحت

ة                دول المتقدم دى ال ة لإح ة علمی شأن تجرب مصر والقائمین علي اتخاذ القرار في ھذا ال

ي    "ف نتناول موضوع    في ھذا المجال، فإننا سو     صیة ف ات الشخ حق الاطلاع علي البیان

سا انون   " فرن ام ق رض لأحك لال ع ن خ ایر ٦م ة  ١٩٧٨ ین ة الإلكترونی شأن المعالج  ب

  . للبیانات والمعلومات والبطاقات والحریات في الفصلین التالیین

                                                             
(1) S. Digard et M. Romnicianu, Informatique et libertés, 1981, Entreprise 

moderne d'édition. - F. Guérin, Maîtriser l‘informatique. Aspects 
juridiques, fiscaux, sociaux, 1984. - p. Kayser, La protection de la vie 
privée. I Protection du secret de la vie privée, 1984, Economica et 
Presses universitaires d'Aix-Marseille, p. 288 et s., 345 et s. - X. Linant 
de Bellefonds, L’informatique  et le droit, 2e éd., 1985. - X. Linant de 
Bellefonds et A. Hollande, Droit de l’informatique, 1984, Delmas. -
 A. Roux, La protection de la vie privée dans les rapports entre l'Etat et 
les particuliers, 1983, Economica, p. 74 et s. - M. Vivant et Ch. Le 
Stanc,Droit de l’informatique, 1986, La my.  
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  الفصل الأول
  نطاق ومضمون الحق في الاطلاع
  رنساعلي بطاقات البيانات الشخصية في ف

  

    : تقديم وتقسيم
بعد أن عرضنا في الفصل التمھیدي لدور الاتفاقات الدولیة والتشریعات الوطنیة         

ة               ات الدولی صیلیة للاتفاق ن دراسة تف ضمنھ م ا یت صوصیة، وم ي الخ في حمایة الحق ف

اة الخاصة،           ة الحی ة حرم ال حمای ي مج ة ف والإقلیمیة وعرض لبعض التشریعات الوطنی

نا لأ   د أن عرض ي          وبع ة ف صوصیة المعلوماتی ي الخ ق ف ي الح ة عل ة المعلوماتی ر التقنی ث

انون     ایر  ٦فرنسا والدوافع التي أدت لإصدار ق ات     ١٩٧٨ ین ي البطاق لاع عل شأن الاط  ب

التي تتضمن بیانات شخصیة، نتناول في ھذا الفصل دراسة تفصیلیة تحلیلیة لنطاق حق 

ي       الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة من خلال          ات ف ذه البطاق شاء ھ ة إن ان كیفی بی

انون    ام ق عین لأحك ستفیدین والخاض رض للم م نع اص، ث ام والخ اعین الع ایر ٦القط  ین

النطاق الشخصي والموضوعي (  بشأن الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة  ١٩٧٨

  ). ١٩٧٨ ینایر ٦لقانون 

انون         ق ق اق تطبی رض نط ي ع ر عل صر الأم ایر  ٦ولا یقت ل  ، ١٩٧٨ ین   ب

ق           یتطلب الأمر أیضا عرضا لمضمون ھذا القانون من خلال بیان كیفیة ممارسة ھذا الح

ن     سؤال ع دیل وال لاع والتع ب الاط لال طل ن خ صیة م ات الشخ ي البیان لاع عل ي الاط ف

دیلا أو                 ب تع ة تتطل ات خاطئ ن بیان ضمنھ م ا تت صیة وم ات الشخ ات البیان مضمون بطاق

  . تصحیحا لھا
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ث      ولذا فإننا سوف نقس    ة مباح ي ثلاث صل إل ث الأول    : م ھذا الف ي المبح نعرض ف

ضوابط إنشاء البطاقات ذات البیانات الشخصیة، وفي المبحث الثاني نعرض للخاضعین       

انون     ن ق ستفیدین م ایر  ٦والم ضمون       ١٩٧٨ ین ث لم ث الثال ي المبح ر نعرض ف ، وأخی

  .  الحق في الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة
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  المبحث الأول
  ضوابط إنشاء البطاقات ذات البيانات الشخصية

  

ب   ات      : نقسم ھذا المبحث إلي ثلاثة مطال ب الأول لمفھوم البیان ي المطل نعرض ف
ات             ات ذات البیان شاء البطاق شروط وضوابط إن الشخصیة، وفي المطلب الثاني نعرض ل

ي م           سابقة عل شكلیة ال ث الإجراءات ال عالجة  الشخصیة، وأخیرا ندرس في المطلب الثال
  .البطاقات ذات البیانات الشخصیة

  المطلب الأول
  مفهوم البيانات الشخصية

انون     ق ق اق تطبی ي نط سي ف شرع الفرن ى الم د تبن ایر ٦لق ا ١٩٧٨ ین  مفھوم
صیة أو الاسمیة          ات الشخ ة     . واسعا بشأن تحدید مفھوم البیان ادة الرابع ضى الم ث تق حی

ي     "صیاً  بأنھ یعد بیاناً شخ   ٢٠٠٤منھ قبل تعدیلھا عام      ان شكلھا، الت ا ك كل البیانات، أی
سري       تسمح سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر بالتعرف علي الأشخاص الطبیعیة التي ت

وي      ي أو معن خص طبیع ب ش ن جان ة م ت المعالج واء تم یھم، س إن  . )١(عل الي ف وبالت
ى            ون حت ھ، تك التعرف علی سمح ب ي لا ت ي، والت شخص الطبیع المعلومات التي تتعلق بال

  .    )٢(١٩٧٨ ینایر ٦ذه اللحظة، خارج نطاق تطبیق القانون الصادر في ھ
                                                             

(1) Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations lui 
permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, 
l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, 
que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une 
personne morale. 

(2) CE 7 octobre 1998, Association des utilisateurs de données publiques 
économiques et sociales, Leb p. 355. concl. Jean -Denis Combrexelle: 
rapp. Y. Gouinin, Petites Affiches, 26 juillet 1999, p. 19. 
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انون     ام ق احترام أحك ة ب ة المعنی عت اللجن ا وض ایر  ٦كم ق ١٩٧٨ ین ي أطل  والت

ات    ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ا اللجن ات أو  . )١(CNILعلیھ عا للبیان ا واس مفھوم

صیة ات الشخ ك ا: المعلوم ى تل صیة ھ ات الشخ سمح فالمعلوم ي ت ر لت ق مباش بطری

ر مباشر من                 ق غی ال، وبطری ي سبیل المث ھ عل بالتعرف علي الشخص بواسطة اسمھ أو لقب

  . )٢(خلال رقم التأمین الصحي أو رقم التلیفون

ضیة           ي ق ة ف  Bertinكما تبنى مفوض الحكومة في تقریره المقدم لمجلس الدول

اد      ١٩٨٣ مایو   ١٩في   ھ الم ارت إلی انون     ذات المفھوم الذي أش ي ق ة ف ایر  ٦ة الرابع  ین

سمح        ١٩٧٨ ي ت ك الت ي تل صیة ھ  قبل تعدیلھا، حیث اعتبر البیانات أو المعلومات الشخ

ي الأشخاص       التعرف عل بأي شكل من الأشكال، وسواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، ب

  . )٣(الطبیعیة التي تسري علیھم

شأن ح      ة ب ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثانی د أن الم ن   ونج خاص م ة الأش مای

ي     ة ف صیة، الموقع ة الشخ ات ذات الطبیع ة للبیان ات الآلی ایر ٢٨المعالج  ١٩٨١ ین

ي     سا ف ا فرن دقت علیھ وبر ١٩وص ل    ١٩٨٢ أكت ا ك صیة بأنھ ات الشخ رف البیان ، تُع

 . )٤(معلومة تتعلق بشخص طبیعي محدد أو قابل للتحدید

                                                             
(1) La Commission National de l’Informatique et libertés. 
(2) Voir la Recommandation 81-77, 9 juin 1981; 84-31. 18 septembre 1984. 
(3) D. DENOIX DE SAINT MARC, «Conclusions du commissaire du 

gouvernement affaire Bertin», C.E., 19 mai 1983, Bertin, Revue de droit 
public et de la Science Politique 1983, p. 1086-1099. 

(4) Article 2 – Définitions: Aux fins de la présente Convention: (a) 
«données à caractère personnel» signifie: toute information concernant 
une personne physique identifiée ou identifiable («personne 
concernée») ;…. 



 

 

 

 

 

 ٤١

ا        ة البیان ق لبطاق دد ودقی ف مح ة   ونظراً لصعوبة وضع تعری صیة المنظم ت الشخ

انون  طة ق ایر ٦بواس ضاء،   ١٩٧٨ ین ب الق ن جان شرع أو م ب الم ن جان واء م  س

انون            ة بواسطة ق ة المنظم و   ١٧والوثائق والمستندات الإداری تلط   ١٩٧٨ یولی د اخ ، فق

انون          ام ق ث اللجوء لأحك ن حی ایر  ٦الأمر علي الأفراد م ي    ١٩٧٨ ین لاع عل شأن الاط  ب

ة ال ات ذات الطبیع انون البیان صیة، أم ق و ١٧شخ ي  ١٩٧٨ یولی لاع عل شأن الاط  ب

الوثائق والمستندات الإداریة، حیث كان لھم الحق في الاختیار بین أى من القانونین قبل 

صیة            ١٩٨٣عام   ات الشخ ات ذات البیان ي البطاق  لممارسة حقھم في الاطلاع، سواء عل

  . أو علي الوثائق الإداریة

د     سي أص ة الفرن س الدول ن مجل ي  ولك ا ف ایو ١٩ر حكم ضیة  ١٩٨٣ م ي ق  ف

Bertin         انون ط بالق  قضى فیھا بأن الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة محكوماً فق

وبالتالي لم یعد من . ، سواء كانت آلیة أو یدویة أو میكانیكیة١٩٧٨ ینایر ٦الصادر في  

ات غ       ١٩٧٨ یولیو   ١٧الممكن تطبیق قانون     ت البیان ا إذا كان ة م ي حال ر مدرجة    إلا ف ی

انون           ام ق ي أحك و  ١٧ببطاقة؛ أى أن الأفراد لم یعد لھم الحق في اللجوء إل  ١٩٧٨ یولی

  . )١(للاطلاع علي البطاقات ذات البیانات الشخصیة
                                                             

(1) C.E., Ass., 19 mai 1983, Bertin, Req. N° 40680 Rec.,207; RDP,1983. 
1086, concl. Denoix de Saint-Marc: « Considérant qu’il ressort d'une 
part des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 
juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 que le droit à la 
communication des documents administratifs institué par cette loi ne 
peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 
janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne 
sont pas, elles-mêmes, applicables et d'autre part, des termes mêmes des 
articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière loi régit le 
droit d'accès des individus aux fichiers de l'administration comportant 
des mentions nominatives,qu'ils soient automatisés, mécanographiques= 



 

 

 

 

 

 ٤٢

ة            ة الوطنی ین اللجن صاصات ب ي الاخت ا ف م خلاف ذا الحك دور ھ بب ص د س ولق

ات   ة والحری انون   CNILللمعلوماتی ام ق ق أحك ة بتطبی ای٦ المعنی ین ١٩٧٨ر  ین ، وب

ة        ائق الإداری ي الوث انون     CADAلجنة الاطلاع عل ام ق ق أحك ة بتطبی و  ١٧ المعنی  یولی

ة  ١٩٧٨ شأن       .  بشأن الاطلاع علي الوثائق الإداری ین ب ین اللجنت لاف ب ذا الخ تمر ھ واس

 ١٩٨٥تحدید مجال تطبیق أي من القانونیین، حتى عقد برتوكول تعاون بینھما في عام       

ة الأخرى        یتمثل في قیام كل  ي اللجن ات إل ن شكاوى وطلب ا م  لجنة بإحالة ما قد یرد إلیھ

ھ       ي حكم ة ف س الدول إذا ما رأت عدم اختصاصھا بفحصھا وفقا للمعیار الذي أرساه مجل

 .  سابق الإشارة إلیھBertin في قضیة ١٩٨٣ مایو ١٩الصادر في 

انون    دیل ق سي لتع شرع الفرن دخل الم د ت ایر ٦وق ضى الق١٩٧٨ ین انون  بمقت

ي  صادر ف ل ١٢ال ادة  ٢٠٠٠ أبری افة الم رة ٢٩ لإض انون  ١ فق ام ق ي أحك ایر ٦ إل  ین

لا تمثل عقبة ) ١٩٧٨ ینایر ٦قانون ( التي تقضي بأن تطبیق أحكام ھذا القانون ١٩٧٨

ن                سم الأول م ي الق واردة ف ام ال سبة للأحك ر، بالن ن الغی ستفیدین م في التطبیق علي الم

ي       صادر ف و    یول ١٧القانون ال انون        ١٩٧٨ی ة والق ائق الإداری ي الوث لاع عل شأن الاط  ب

ایر    ٣الصادر في    یف    ١٩٧٩ ین شأن الأرش ام       . )١( ب ن أحك ستفیدین م الي یجوز للم وبالت

                                                                                                                                                     

= ou manuels. En particulier, l'accès aux fichiers administratifs 
intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne peut 
être exercé que par la voie d'une demande faite à la commission 
nationale de l'informatique et des libertés laquelle met en œuvre la 
procédure prévue à l'article 39 de la loi, applicable, en vertu de l'article 
45, aux fichiers mécanographiques et manuels ». 

(1) La loi nº 2000-321, du 12 avril 2000 a inséré l’article 29-1 dans la loi du 
6 janvier 1978 qui affirme que «les dispositions de la présente loi ne font 
pas obstacle à l’application, au bénéfice de tiers, des dispositions du 
titre 1er de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, n° 79-18 du 3 janvier1979.» 



 

 

 

 

 

 ٤٣

انون  ایر ٦ق انون   ١٩٧٨ ین ضى ق دیلھا بمقت د تع ل ١٢ بع ن  ٢٠٠٠ أبری تفادة م  الاس

 .  ١٩٧٩ ینایر ٣ وقانون ١٩٧٨ یولیو ١٧أحكام قانون 

ایر  ٦ الفرنسي عدل قانون    ولكن المشرع  ة    ١٩٧٨ ین شأن المعالجة الإلكترونی  ب

م         انون رق ضى الق رى بمقت رة أخ صیة م ات الشخ ي   ٨٠١-٢٠٠٤للبیان صادر ف  ٦ ال

ادة     ٢٠٠٤أغسطس   دیل الم ذا التع رة  ٢٩، وألغى بمقتضى ھ شرع    ١ فق ا الم ي أقرھ  الت

 .٢٠٠٠ أبریل ١٢بمقتضى التدخل التشریعي في 

انون  وفي ظل التدخل التشر    ایر  ٦یعي لق انون   ١٩٧٨ ین ضى ق سطس  ٦ بمقت  أغ

ات          ٢٠٠٤ صیة المدرجة بالبطاق ات الشخ ة للبیان  تم وضع مفھوم أكثر اتساعا وأكثر دق

اد           ة الاتح ام اتفاقی ع أحك أیا كان نوعھا، سواء كانت یدویة أو آلیة أو إلكترونیة، یتفق م

انون       ن ق ة م ادة الثانی ضى الم ث تق ي، حی ایر ٦الأوروب ضى  ١٩٧٨ ین ة بمقت  المعدل

انون    ٢٠٠٤ أغسطس   ٦ الصادر في    ٨٠١-٢٠٠٤القانون رقم    ذا الق ق ھ  علي أن ینطب

ات             ن المعالج ضلا ع على المعالجة التلقائیة أو الآلیة للبیانات ذات الطبیعة الشخصیة، ف

ات،               ي ملف ضمینھا ف م ت ي ت صیة والت ة الشخ ات ذات الطبیع ة للبیان غیر الآلیة أو الیدوی

تثناء ا ستوفي  باس دما ی ة عن صیة البحت شطة الشخ ة الأن ستخدمة لممارس ات الم لمعلاج

 .)١()٥(المسئول عنھا الشروط المنصوص علیھا في المادة 

                                                             
(1) Article 2 de la loi 6 janvier 1978 ( Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 

2004 - art. 1 JORF 7 août 2004) dispose que “La présente loi s’applique 
aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi 
qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel 
contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des 
traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement 
personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à 
l’article 5 ». Voir, H. Maisl, La modification du droit sous l'influence de 
l'informatique : aspects de droit public, J. C. P. 1983. I. 3101, no 10. 



 

 

 

 

 

 ٤٤

ي             شخص طبیع ق ب ان یتعل ة أو بی ل معلوم صیة ك ة شخ ات ذات طبیع وتعتبر بیان

ة              م بطاق ى رق ارة إل لال الإش ن خ ر مباشر، م  محدد أو قابل للتحدید، بشكل مباشر أو غی

زه    ي تمی ر الت ن العناص ر م د أو أكث ى واح ارة إل صیة أو بالإش ق الشخ ین . التحقی ویتع

ائل        ع الوس ار جمی ي الاعتب لمعرفة ما إذا كان شخص ما یمكن تحدیده، ینبغي أن تؤخذ ف

ات         ي بیان للتمكین من التعرف منھا علیھ أو تمكن من الوصول إلیھ من خلال الاطلاع عل

 .)١(المعالجة أو أي شخص آخر

                                                             
(1) Article 2 de la loi 6 janvier 1978 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 

2004 - art. 1 JORF 7 août 2004) dispose que « constitue une donnée à 
caractère personnel toute information relative à une personne physique 
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par 
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments 
qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il 
convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son 
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable 
du traitement ou toute autre personne ». V. 1er Rapport de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés, p. 61 et s. et 
Cons. d'Et. 29 juill. 1983, D. 1985, Inf. rap. 49, obs. H. M.; Adde : 
Délibérations de la Commission no 81-74 du 16 juin 1981 portant 
décision et avis relatifs à un traitement d'informations nominatives 
concernant le traitement automatisé des certificats de santé dans les 
services de protection maternelle et infantile [GAMIN], 2e Rapport, 
p. 226 et 228; no 82-29 du 23 mars 1982 portant avis relatif à la mise en 
place du traitement automatisé de l'impôt sur les grandes fortunes, 
3e Rapport, p. 230 et 28; no 82-158 du 21 sept. 1982 portant avis sur la 
mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives 
relatif à la gestion administrative de la police nationale, 3e Rapport, 
p. 253 et 48. 



 

 

 

 

 

 ٤٥

انون        ة لق ادة الثانی ن الم ة م رة الثالث ضى الفق ا تق ایر ٦كم دل ١٩٧٨ ین  المع

ي   صادر ف انون ال ضى الق سطس ٦بمقت ات أو  ٢٠٠٤ أغ ة للبیان ر معالج ھ تعتب  بأن

ي     المعلومات ذات الطبیعة الشخصیة كل عملیة أو مجموعة من العملیات التي تجري عل

ستخد   ة الم ن الطریق ر ع ض النظ ات، بغ ذه البیان سجیلھا  ھ ا وت ك جمعھ ي ذل ا ف مة، بم

لاع         تخدمھا، والاط ا، واس دیلھا، ومحوھ ا، واقتباسھا أو تع وتنظیمھا وتخزینھا أوحفظھ

ا أو    ضا غلقھ اح، وأی و مت ا ھ ك مم لاف ذل شر أو خ ل أو الن ا بالنق شف عنھ ا والك علیھ

 .)١(محوھا، أو تلفھا

ل مجمو       صیة ك ة الشخ ات ذات الطبیع ا للبیان ة ملف ر بمثاب ات   ویعتب ن البیان عة م

ا           ا وفق المنظمة والمستقرة للمعلومات ذات الطبیعة الشخصیة والتي یمكن الوصول إلیھ

 .)٢(لمعاییر محددة

                                                             
(1) Article 2 de la loi 6 janvier 1978 ( Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 

2004 - art. 1 JORF 7 août 2004) dispose que “constitue un traitement de 
données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble 
d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé 
utilisé, et notamment la collecte, l’ enregistrement, l’organisation, la 
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la 
consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion 
ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la 
destruction ». 

(2) Article 2 de la loi 6 janvier 1978 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 
2004 - art. 1 JORF 7 août 2004) dispose que  « constitue un fichier de 
données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de 
données à caractère personnel accessibles selon des critères 
déterminés ». 



 

 

 

 

 

 ٤٦

ات       ي ببیان شخص المعن ي أن ال ة عل ادة الثانی ز الم ي عج شرع ف ص الم ا ن كم

ات محل                 ك البیان ھ تل ق ب ذي تتعل دة ال صیة ھو واح ة الشخ ات ذات الطبیع معالجة البیان

 . )١(المعلاجةموضوع 

  المطلب الثاني
 شروط وضوابط إنشاء البطاقات ذات البيانات الشخصية

 ینایر ٦یتضح من نص المادة الثانیة سالفة البیان الصادرة بالقانون الصادر في 

انون      ١٩٧٨ سطس   ٦ المعدل بمقتضى ق اً موسعاً     ٢٠٠٤ أغ ى مفھوم شرع أعط  أن الم

ن     للبیانات ذات الطبیعة الشخصیة حیث تعتبر     ة أو مجموعة م ل عملی  بیانات شخصیة ك

ي           ا ف ستخدمة، بم ة الم ن الطریق العملیات التي تجري علي ھذه البیانات، بغض النظر ع

ا،          دیلھا، ومحوھ ا، واقتباسھا أو تع ا أو حفظھ ذلك جمعھا وتسجیلھا وتنظیمھا وتخزینھ

ك   لاف ذل شر، أو خ ل أو الن ا بالنق شف عنھ ا والك لاع علیھ تخدمھا، والاط و واس ا ھ مم

  .متاح، وأیضا غلقھا أو محوھا، أو تلفھا

صوص    شروط المن وافر ال صیة ت ة الشخ ات ذات الطبیع ة البیان شترط لمعالج وی

ادة  ي الم ا ف ي  ٦علیھ صادر ف انون ال ن الق ایر ٦ م ي ١٩٧٨ ین دل ف سطس ٦ المع  أغ

ة    ٢٠٠٤ ن الاتفاقی سة م ادة الخام ا الم صت علیھ ي ن شروط الت س ال ي نف   ، وھ

ة ا ي الأوروبی ة ف ایر ٢٨لموقع ة  ١٩٨١ ین ي مواجھ خاص ف ة الأش شأن حمای    ب

سي   انون الفرن ا للق ضمن طبق ي تت صیة، والت ات الشخ ة للبیان ات الإلكترونی المعالج

  : الداخلي
                                                             

(1) Article 2 de la loi 6 janvier 1978 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 
2004 - art. 1 JORF 7 août 2004) dispose que  “la personne concernée 
par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle 
se rapportent les données qui font l’objet du traitement ». 



 

 

 

 

 

 ٤٧

 . أن یتم جمع البیانات ومعالجتھا بصورة عادلة وقانونیة -١

ة لا ت       -٢ ق  یتم جمعھا لأغراض محددة وصریحة ومشروعة ولا یتم معالجتھا بطریق تف

 .مع تلك الأغراض

ا   -٣ م جمعھ ي ت الأغراض الت ق ب ا یتعل ة فیم ر مفرط لة وغی ة وذات ص ون كافی أن تك

 .والمعلاجات اللاحقة؛

بة            -٤ اذ الإجراءات المناس ب اتخ أن تكون دقیقة وكاملة، وإذا لزم الأمر، تحدیثھا، یج

ا لضمان أن المعلومات غیر دقیقة أو غیر كاملة الأغراض التي من أجلھا تم جمعھ      

 .أو معالجتھا أن یتم مسح البیانات أو تصحیحھا

ات                  -٥ ة بالبیان د الأشخاص المتعلق سمح بتحدی ذي ی شكل ال ي ال أن یتم الاحتفاظ بھا ف

ا         تم جمعھ ن   الشخصیة لمدة لا تتجاوز المدة اللازمة للأغراض التي ی ا م  ومعالجتھ

 .أجلھا

ي    ات ف ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ضت اللجن ذلك رف ا ل داولتھا وتطبیق م

ي   دة ف ارس ٨المنعق ركة  ٢٠٠٧ م ب ش  La SOCIETE EXPERIAN طل

WESTERN EUROPE  ة صیة خاص ات الشخ ة للبیان شاء معالج شأن إن  ب

س         ام مجل ة أم رار المداول ي ق اء عل ن بالإلغ شركة للطع ع ال ا دف ة، مم سابات البنكی بالح

ي    صادر ف ھ ال ي حكم ر ف ضى الأخی ث ق سي، حی ة الفرن سمبر ٣٠الدول أن ٩٢٠٠ دی  ب

ذه المعالجة              شاء ھ ضھا إن ي رف أ ف ب خط م ترتك اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات ل

ي     ٦للبیانات الشخصیة ولم تخالف أحكام المادة    صادر ف انون ال ن الق ایر  ٦ م  ١٩٧٨ ین



 

 

 

 

 

 ٤٨

شائھا     ن إن حیث تسمح ھذه المعالجة باستغلالھا تجاریا فیما بعد وبذلك تخالف الغرض م

   .)١(ة السادسة من القانونالذي نصت علیھ الماد

 من ٨٠١-٢٠٠٤وتقضى المادة السابعة من ذات القانون المعدل بالقانون رقم        

ن            ٢٠٠٤ أغسطس   ٦ ة م ى موافق صل عل ب أن یح صیة یج ات الشخ ، بأن معالجة البیان

  :الشخص المعني أو توافر أحد الشروط التالیة

ن الم      -١ سئول ع ي الم روض عل انوني المف زام الق رام الالت ات  احت ة للبیان عالج

 الشخصیة؛ 

 .حمایة حیاة الشخص المعني -٢

                                                             
(1) C.E., 30 décembre 2009, la SOCIETE EXPERIAN WESTERN 

EUROPE, Req. 306173: Considérant qu'il ressort des pièces du dossier 
qu'il n'existe aucun engagement de la part des établissements bancaires 
adhérents de la "centrale de crédit" de ne pas utiliser les données qui 
leur seront communiquées pour une autre finalité que l'appréciation 
financière des demandeurs de crédit; que cette incertitude sur 
l'utilisation ultérieure des données est aggravée par les caractéristiques 
du projet qui maintient, sans justification évidente, les données sur les 
emprunteurs dans les fichiers de la centrale trois ans après la fin du 
remboursement du crédit alors, au surplus, que le projet prend en 
compte les crédits immobiliers dont la durée est très longue; qu'en 
conséquence, la commission n'a pas fait une inexacte application des 
dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 en estimant que les 
données ainsi recueillies qui pouvaient être utilisées à d'autres fins que 
celle pour laquelle la demande d'autorisation a été présentée, et 
notamment à des fins commerciales, n'étaient ni adéquates, ni 
pertinentes et avaient un caractère excessif par rapport au but en vue 
duquel la collecte des données est envisagée. 
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 .تنفیذ مھمة مرفق عام المخولة للمسئول عن المعالجة أو المستفید منھا -٣

ھ، أو           -٤ ا فی ى طرف شخص المعن ون ال اذ   تنفیذا، سواء لعقد موضوع البیانات یك لاتخ

 .إجراءات سابقة علي التعاقد تتعلق بالشخص المعنى بالبیانات الشخصیة

ق المنفعة المشروعة عن طریق المسئول عن البیانات أو المستفید منھا، مع    تحقی -٥

ي       شخص المعن یة لل ات الأساس وق والحری صالح أو الحق ل م دم تجاھ اة ع مراع

 .بمتابعتھا

ضى                ة بمقت ات معین ات فئ ا لبیان ا خاص ونجد أن المشرع الفرنسي وضع تنظیم

ص       انون ال ن الق ي  المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة م ایر   ٦ادر ف ن ین دل  ١٩٧٨ م  المع

  .  بشأن معالجة البیانات الشخصیة٢٠٠٤ أغسطس ٦في 

 :  حیث تقضى المادة الثامنة منھ بالآتي  

ر                -١ ى نحو مباشر أو غی شف، عل ي تك صیة الت ات الشخ ث البیان ع أو بح یحظر تجمی

سیاسیة أو الدین           سي أو الآراء ال ة  مباشر، بأنھا تستند علي الأصل العرقي أو الجن ی

اة    صحة أو الحی ق بال ي تتعل خاص، أو الت ابي للأش اء النق سفیة أو الانتم أو الفل

ة        الجنسیة للشخص المعنى، ما لم یصدر قرار من مجلس الدولة بعد أخذ رأي اللجن

ات  ات والحری ة للمعلوم ن   . )١(الوطنی سادسة م ادة ال ھ الم صت علی ر ن وذات الحظ
                                                             

(1) C.E., 4 juin 2012, Section Française DE L'observatoire International 
Des Prisons, Req. N° 334777 : Lorsque le juge administratif est saisi de 
conclusions à fin d'injonction de destruction de données illégalement 
recueillies dans un traitement de données à caractère personnel, il lui 
appartient, pour, en fonction de la situation de droit et de fait existant à 
la date à laquelle il statue, si l'exécution de sa décision implique 
nécessairement la destruction des données illégalement recueillies, de 
rechercher d'abord si, eu égard notamment aux motifs de la décision,= 
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ي     ة ف ة الموقع ة الأوروبی ایر ٢٨الاتفاقی ي    ١٩٨١ ین خاص ف ة الأش شأن حمای  ب

ن      ھ لا یمك ضى بأن ي تق صیة، والت ات الشخ ة للبیان ات الإلكترونی ة المعالج مواجھ

ي أو الآراء     ل العرق ن الأص شف ع ي تك صیة الت ات الشخ ة للبیان ة الآلی المعالج

ة              صیة المتعلق ات الشخ ن البیان ضلا ع ا، ف ة أو غیرھ السیاسیة أو المعتقدات الدینی

بة     بالصحة أو الحیا   وذات . ة الجنسیة، ما لم یوف القانون المحلي الضمانات المناس

 . الحكم بالنسبة للبیانات الشخصیة المتعلقة بالإدانات الجنائیة

ي         رار وزاري ف دور ق ي ص ا ف ل  ١٠وفي قضیة تتلخص وقائعھ ن  ٢٠٠٢ أبری  م

صادیة         ات الاقت وطني للدراس د ال ز للمعھ صناعة یجی ة وال صاد والمالی ر الاقت وزی

تراتیجیة  وا  l'Institut national de la statistique et des étudesلإس

économiques (INSEE)  شاركین  في أن یجري دراسة حول المشاركین أو غیر الم

                                                                                                                                                     

= une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui 
revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les motifs de 
l'illégalité constatée, d'autre part, les conséquences de la destruction des 
données pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces 
éléments, si la destruction des données n'entraîne pas une atteinte 
excessive à l'intérêt général....2) En l'espèce, depuis l'introduction de la 
requête, un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés et portant création d'un 
traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion 
informatisée des détenus en établissement a été publié au Journal 
officiel et autorise la collecte et le traitement des données initialement 
contenues dans le fichier contesté. Compte tenu de l'intérêt éminent qui 
s'attache à la conservation des données litigieuses, notamment pour ce 
qui concerne la prévention des risques suicidaires en détention, il n'y a 
pas lieu d'enjoindre au ministre de la justice de supprimer les données 
recueillies dans le traitement contesté. 
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ن       رة م ي الفت ات ف ي الانتخاب ى  ٢٠٠٢ف ي  ٢٠٠٥ حت ن    ٤٠ عل خص م ف ش    أل

  . الناخبین

یانات التي یتم تجمیعھا حیث أشارت المادة الثانیة من القرار الوزاري إلي أن الب        

ة والدراسة        ة والوظیف ة العائلی عن الناخبین تتعلق بالحالة المدنیة ومكان المیلاد والحال

ة      ٣ولكن المادة   . الجدیدة للناخب  اص بالعین زل الخ رقم المن  من القرار حظرت الإشارة ل

وطني     د ال یف المعھ ي أرش ا ف یتم حفظھ ات س ذه البیان أن ھ ارت ب ة، وأش ل الدراس مح

وام        ات أع ذه الدراس ل ھ راء مث بق إج ث س تراتیجیة، حی صادیة والإس ات الاقت للدراس

  . ١٩٩٨ و١٩٩٧ و١٩٩٥

سید  ن ال اء     Olivier Colman/ ولك وزاري بالإلغ رار ال ذا الق ي ھ ن عل  طع

ایر  ٦لتجاوز السلطة، وذلك لمخالفتھ الإجراءات المنصوص علیھا في قانون        ١٩٧٨ ین

رار   ي ق صول عل رورة الح شأن ض ة   ب ة الوطنی ذ رأي اللجن د أخ ة بع س الدول ن مجل م

الآراء         ق ب صیة تتعل ات شخ ضمن بیان ات تت شاء بطاق شأن إن ات ب ات والحری للمعلوم

سیاسیة ادة    . ال الف للم وزاري مخ رار ال ذا الق أن ھ اد ب ا أف انون ٣١كم ن ق ایر ٦ م  ین

١٩٧٨ .  

سیدة      ة ال وض الحكوم ي مف ر عل رض الأم دما ع  Sophie Boissard/ وعن

باب           لإبد ي أس ائم عل ر ق الرفض وغی دیر ب ن ج أن الطع ادت ب اء رأیھا حول ھذا النزاع أف

ادة    . قانونیة صحیحة  ن الم ى م ي     ١٥حیث تقضي الفقرة الأول صادر ف انون ال ن الق  ٦ م

ات ذات           ١٩٧٨ینایر   شاء البطاق انون، لإن دور ق ا ص ب فیھ ي یتطل الات الت دا الح  بأنھ ع

ذه ال         شاء ھ إن إن ة أو       البیانات الشخصیة، ف سات العام ة أو المؤس ساب الدول ات لح بطاق

الجماعات المحلیة أو أشخاص القانون الخاص التي تتولي إدارة مرفق عام یتم إنشاؤھا 
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ولذا . بمقتضى عمل لائحي بعد أخذ رأي مسبب من اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات  

  . یدخل القرار الوزاري المتنازع علیھ ضمن أحكام ھذه المادة

ر    كم شاركین أو غی ول الم ة ح داد دراس أن إع ة ب وض الحكوم تنكر مف ا اس

ل        ن قبی ر م ددة یعتب ة المح رة الزمنی لال الفت ات خ ي الانتخاب اخبین ف ن الن شاركین م الم

  . )١( من القانون٣١الآراء السیاسیة، كما أشارت إلیھ المادة 

ن ا              -٢ ة م واع معین ة لأن ن المعالجة المطلوب ة، الغرض م ات، لا  وفي حالات معین لبیان

 : یخضع للحظر المنصوص علیھ في البند الأول، وھذه الحالات ھى

        ي الات الت المعالجات التي یقدم فیھا الشخص المعني موافقتھ الصریحة، عدا الح

د الأول لا            ي البن ھ ف شار إلی ى أن الحظر الم ازل    ینص فیھا القانون عل ن التن یمك

 . عنھا بموافقة الشخص المعني

 ات اللا شخص لا      المعلاج ذا ال ة أن ھ ي حال سان، ف اة الإن ى حی اظ عل ة للحف زم

 .یستطیع إعطاء موافقتھ بسبب عجزه القانوني أو الاستحالة المادیة

          ة أو یة أو دینی سفیة أو سیاس ة أخرى فل ة أو منظم المعلاجات التي تنفذھا جمعی

د   –نقابیة لا تھدف للربح    ا البن شیر إلیھ  الأول  وذلك فقط من أجل البیانات التي ی

رى  ات الأخ ات والتنظیم اص بالجمعی ك  -الخ ضاء تل ط بأع ق فق ریطة أن تتعل  ش

صل          شروعة تت الجمعیة أو الھیئة، والأشخاص الذین تربطھم بھا علاقة عقدیة م

شطتھم ل      . بأن ي الأق الغیر، أو عل صل ب م تت ي ل ات الت ى البیان ط عل صر فق وتقت

 . الأشخاص المعنیة لم یصدر عنھا موافقة صریحة

                                                             
(1) S. Boissard, L'abstention ou la participation d'un électeur n'est pas 

l'expression d'une opinion politique au sens de la loi informatique 
et libertés, AJDA 2004, p. 1036 
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 ل      الم ن قب لأ م علاجات التي تنطوي على البیانات الشخصیة على صدرت علي الم

 . صاحب البیانات

 المعلاجات اللازمة للإثبات، وممارسة أو الدفاع عن الحقوق القضائیة. 

      لاج ة أو الع وفیر الرعای المعلاجات اللازمة للطب الوقائي والتشخیص الطبي، وت

ن قب   ذھا م صحیة وتنفی دمات ال ن   أو إدارة الخ صحیة أو م ن ال ي المھ ضو ف ل ع

ا          صوص علیھ ة المن سریة المھنی ى ال اظ عل جانب شخص آخر علیھ التزام بالحف

 .)١( من قانون العقوبات١٣-٢٢٦في المادة 

             ات صاء والدراس وطني للإح د ال ل المعھ ن قب ت م المعالجة الإحصائیة التي أجری

لوزاریة بشأن تطبیق الاقتصادیة والإستراتیجیة أو أحد مرافق خدمة الإحصائیة ا

م   انون رق ؤرخ ٧١١-٥١ق ام  ٧ الم و ع سیق  ١٩٥١ یونی زام والتن شأن الالت  ب

صائیة،         ات الإح والسریة في الإحصاءات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمعلوم

 .  من ھذا القانون٢٥وفقا للمادة 

                                                             
(1) Voir, Jeanne Bossi, Comment organiser aujourd'hui en France la 

protection des données de santé, RDSS 2010 p. 208; Hervé Nabarette et 
Etienne Caniard , La certification des sites dédiés à la santé en France: 
apports, limites et perspectives, RDSS, n° 2/2010, p. 197; Jérôme 
Peigné, La communication directe des laboratoires pharmaceutiques 
avec le public: de la police des produits au service des patients?, RDSS, 
n° 2/2010, p. 221; Maïalen Contis, La télémédecine: nouveaux enjeux, 
nouvelles perspectives juridiques,?, RDSS, n° 2/2010, p. 235; Aurélia 
Jennequin, La communication de crise au sein de la Direction Générale 
de la Santé: la procéduralisation de l'urgence, RDSS, n° 2/2010, p. 248; 
Damien Mascret, Le jour où les journalistes ont (presque) guéri le 
cancer... ou l'art délicat du traitement de l'information médicale, RDSS, 
n° 2/2010, p. 257. 
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                ي ھ ف صوص علی ى النحو المن صحة عل ال ال ي مج صل  المعلاجات للبحوث ف  الف

 .التاسع

ون             ذاإ -٣ ا لتك صول علیھ م الح  كانت البیانات الشخصیة المشار إلیھا في البند الأول ت

انون          ذا الق ام ھ ال لأحك ع الامتث ابقا م وسیلة لإخفاء الھویة التي تم العثور علیھا س

صریح أو        ة الت ذه اللجن ون لھ ات، یك ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ل اللجن ن قب م

ذه المعالجة       الترخیص بالمعالجة للبیانات، بالنظ    ة بھ ات المعین ر للغرض منھا، الفئ

ادة   ي الم ھ ف صوص علی و من ا ھ ع  . ٢٥كم صلین التاس ام الف ق أحك دم تطبی ع ع م

 .والعاشر

غیر ذلك،   تخضع للحظر الوارد في البند الأول، المعالجة للبیانات الآلیة أولاأیضا،  -٤

ن ا       د الأول م ا للبن ا وفق ة، وأذن لھ صلحة العام ا الم ي تبررھ ادة  الت د ٢٥لم  أو البن

 .٢٦الثاني من المادة 

صیة            ات الشخ أن معالجة البیان انون ب ذا الق ام ھ ن أحك وتقضى المادة التاسعة م

  : المتعلقة بالجرائم، والإدانات والتدابیر الأمنیة یمكن تنفیذھا من قبل

ي          -١ ام، الت ق ع المحاكم والسلطات العامة والأشخاص المعنویة التي تتولى إدارة مرف

 . )١(ف في حدود الصلاحیات القانونیةتتصر

                                                             
(1) CAA de Paris, 17 septembre 2013, M. C... A, Req. N° 11PA03958: 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les informations 
portées au relevé individuel intégral extrait du fichier informatisé des 
permis de conduire ne sont accessibles qu'à l'intéressé et aux services 
ministériels concernés; que M. A... n'apporte aucun élément de nature à 
établir qu'auraient été méconnues les dispositions de la loi susvisée du 
6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui 
prescrit notamment en son article 9 que "Les traitements de données à= 
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 . وموظفي المحاكم، في إطار التزامھم بتنفیذ المھام الموكلة لھم من قبل القانون -٢

واد   -٣ انون   L. 331-1 و L. 321-1الأشخاص الاعتباریة المشار إلیھا في الم ن ق  م

ن ضحایا       ة ع الملكیة الفكریة، التي تتصرف بموجب الحقوق التي یدیرونھا أو نیاب

ن             ا ث م اني والثال اب الأول والث ي الكت ا ف صوص علیھ سان المن نتھاكات حقوق الإن

 . ھذا القانون من أجل ضمان الدفاع عن ھذه الحقوق

ي       صادر ف انون ال ن الق رة م ادة العاش ضى الم ا تق ایر ٦كم دل ١٩٧٨ ین  المع

صیة  ٢٠٠٤ أغسطس  ٦بمقتضى قانون     بأنھ لا یجوز أن تتضمن معالجة البیانات الشخ

یم بعض     ا ى تقی لآلیة أي قرار قضائي ینطوي على تقییم سلوك الشخص والذي یھدف إل

  . جوانب شخصیتھ

خص لا        ة ش ي مواجھ درت ف ة ص ار قانونی ضمن آث ر یت ضائي أخ رار ق وأي ق

ف            دف التعری صیة بھ ات الشخ ة للبیان اس للمعالجة الآلی ط كأس ا فق یمكن الاعتماد علیھ

  . لتقییم بعض جوانب شخصیتھعلي الملف الشخصي للشخص المعني أو

صیة       ات الشخ ة للبیان ة الآلی د للمعالج اس وحی ار كأس ي الاعتب ذ ف ا لا تؤخ كم

ى       شخص المعن ون ال القرارات التي تصدر في إطار إبرام أو تنفیذ عقد، وذلك في حالة ك

  .قد تمكن من تقدیم ملاحظاتھ، وعدم كفایتھا لتلبیة  متطلبات الشخص المعني 

                                                                                                                                                     

= caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et 
mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par: /1° Les 
juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un 
service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales (...)". 
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  ثالمطلب الثال
  الإجراءات الشكلية السابقة علي معالجة

  البيانات الشخصية
انون    ل ق ي ظ سي ف شرع الفرن ز الم د می ایر ٦لق ین ١٩٧٨ ین ھ ب  وتعدیلات

اع  (الإجراءات الشكلیة السابقة علي إنشاء بطاقات البیانات الشخصیة الخاصة    أي القط

اص ة    ) الخ صیة العام ات الشخ ات البیان ساب   (وبطاق م ولح تم باس ي ت ة  الت  الدول

ولي إدارة     ي تت ة الخاصة الت خاص المعنوی ة والأش ة والإدارة المحلی سات العام والمؤس

  ).مرفق عام

ة الأشخاص             ة لحمای ة الأوروبی ة من الاتفاقی ادة الثالث كما ھو منصوص علیھ في الم

ة عام           اتھم الشخصیة الموقع ة لبیان دول الأطراف    ١٩٨١في مواجھة المعالجات الآلی أن ال  ب

زم ب  ة        تلت ات ذات الطبیع ة للبیان ات الآلی ات والمعالج ي البطاق ة عل ذه الاتفاقی ق ھ تطبی

  .  الشخصیة في القطاعین العام والخاص

ة أو       ول أو الموافق ویجوز لأیة دولة، عند التوقیع أو إیداع صك التصدیق أو القب

ا              س أوروب ام لمجل ین الع ى الأم ار إل ال إخط ) ١: (الانضمام، أو في أي وقت لاحق، إرس

ي أن            صیة عل بأنھا لن تطبق الاتفاقیة على فئات معینة من الملفات الآلیة للبیانات الشخ

أو أن ھذه الاتفاقیة تنطبق أیضا على المعلومات ) ٢(یتضمن الإخطار بیانا بھذه الفئات؛ 

ات   سات والھیئ شركات والمؤس سات، و ال ات، والمؤس ات، والجمعی ة الجماع المتعلق

مباشرة أو غیر مباشرة بالأشخاص الطبیعیة وتتمتع أو لا تتمتع الأخرى أي التي تتكون    

ة؛ أو  صیة القانونی ات  ) ٣(بالشخ ات البیان ى ملف ضا عل ق أی ة تنطب ذه الاتفاقی أن ھ

  . الشخصیة غیر الآلیة
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وتضیف المادة الثالثة من الاتفاقیة الأوروبیة بأن الإخطارات الصادرة عن إحدى 

ة ب       ي الاتفاقی صیة لا          الدول الموقعة عل ات الشخ ة أو معالجة للبیان ذف بطاق افة أو ح إض

ھ    ار الموج ذا الإخط ا ھ در عنھ ي ص ة الت وز للدول ا یج دول، كم ن ال ا م ى غیرھ د إل تمت

ي            ن إل ار آخر یعل لال إخط للأمین العام لمجلس أوروبا أن تعدل عنھ كلیاً أو جزئیاً من خ

ا      س أوروب شار إل      . الأمین العام لمجل ارات الم سرى الإخط افة أو     وت شأن إض ھ ب ا عالی یھ

س           ام لمجل ین الع ة للأم حذف بعض البطاقات أو المعالجات للبیانات الشخصیة والموجھ

ول أو          ك القب داع ص ة أو إی أوروبا من تاریخ تقدیمھا إذا قدمت عند التوقیع علي الاتفاقی

د م      ضى الموافقة أو الانضمام، أما لو تم إرسال ھذه لإخطارات بعد ذلك فیسرى أثرھا بع

  . ثلاثة أشھر من تاریخ وصولھا للأمین العام لمجلس أوروبا

ي   صادر ف سي ال انون الفرن ام الق ي أحك لاع عل لال الاط ن خ ایر ٦وم  ١٩٧٨ ین

وتعدیلاتھ بشأن الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة، نجد أن المشرع وضع ضوابط 

اع ال     ي القط صیة ف ات الشخ ات للبیان ات والمعالج شاء البطاق ي   لإن ھ ف ف عن اص تختل خ

 .  القطاع العام

ات الخاصة   -١ سبة لمعالجة البطاق ادة  :  بالن ضى الم ي   ٢٢تق صادر ف انون ال ن الق  ٦ م

ي         ١٩٧٨ینایر   صادر ف انون ال ایر  ٦ المعدل بمقتضى الق تثناء   ٢٠٠٤ ین ھ باس  بأن

 ٣٦ والفقرة الثانیة من المادة ٢٧ و٢٦ و٢٥ المواد   فيالأحكام المنصوص علیھا    

ذا   ن ھ لاغ     م لال إب ن خ صیة م ات الشخ ة للبیان ة الآلی شاء المعالج تم إن انون، ی الق

  .)١(اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات
                                                             

(1) L’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée a disposée que : I.- A 
l’exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25 
(données à caractère politique, philosophique…, santé et vie sexuelle; 
données génétiques; infractions; exclusion d’un droit; interconnexions; 
NIR; difficultés sociales; biométrie), 26 (traitements Etat sécurité et = 
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ذا     ام ھ ي أحك ھ ف صوص علی ابق من كلي س راء ش ضع لأي إج ك، لا یخ ع ذل وم
  : الفصل

      وائح المعالجات التي یكون موضوعھا الالتزام بالتسجیل، والتي، طبقاً للقوانین والل
صلحة                مخ ھ م وافر لدی ل شخص تت ا، أو لك م علیھ لام الجمھور واطلاعھ صصھ لإع

 . مشروعة في الاطلاع علیھا

      د رة   ٣المعالجات التي تتم طبقا للبن ن الفق انون     II م ن الق ة م ادة الثامن ن الم ، )١( م
ات        ات والھیئ ة بالجمعی صیة الخاص ات الشخ ات للبیان ة بالمعالج ى المتعلق وھ

یة أو   لا تھدف للربح أو ذات طبیعة دینیة،التنظیمیة الأخرى التي    وفلسفیة، وسیاس
 . نقابیة

                                                                                                                                                     

= infractions pénales) et 27 (traitements publics NIR-biométrie Etat-
recensement-télé services) ou qui sont visés au deuxième alinéa de 
l’article 36 (conservation d’archives), les traitements automatisés de 
données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

(1) Article 8 Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 2 JORF 7 
août 2004….. II.-Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige 
pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction 
prévue au I : .…3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou 
tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, 
philosophique, politique ou syndical:  

- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de 
ladite association ou dudit organisme;  

- sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association 
ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent 
avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité;  

- et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, 
à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément;   
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ا       ولى حمایتھ صیة یت ات الشخ ات للبیان ن المعالج سئول ع ین م تم تعی ی

انون،         ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ات المن رام الالتزام ن احت ستثنى م تقلالیتھا، وی واس

ادتین     ي الم ا ف صوص علیھ شكلیة المن ات ال دا نق ٢٤ و٢٣الالتزام ات ، ع ل البیان

ي             اد الأوروب ي الاتح ضو ف ر ع ة أخرى غی ین    . الشخصیة إلي إقلیم دول تم تعی ي أن ی عل

ة          لاغ اللجن ولى إب ھ، ویت ة إلی كاتب أو مراسل یكون لدیھ الدرایة الكافیة بالمھام الموكول

ویلتزم بالقائمة المحددة . الوطنیة للمعلومات والحریات بالبیانات ذات الطبیعة الشخصیة

ضع لأي             للمعلا بھم، ولا یخ ي طل اءً عل ا بن لاع الأشخاص علیھ م إط جات للبیانات التي ت

ات           ة للمعلوم ة الوطنی صال باللجن جزاءات من جانب رب العمل، ویكون لھ الحق في الات

  . والحریات في حالة تعطیل ممارسة مھامھ

صیة    ات الشخ ات للبیان سئول المعالج انون، م ام الق رام أحك دم احت ة ع ي حال وف

صوص     یخا ة المن د الإجرائی ق القواع ات لتطبی ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ب اللجن ط

 من القانون، وفي حالة المنازعة في الواجبات المفروضة،  ٢٤ و ٢٣علیھا في المادتین    

اذ         یتولى المراسل بناءً علي طلب أو بعد اطلاع اللجنة الوطنیة المعلومات والحریات اتخ

  .  م احترام أحكام القانونالمھام الموكولة إلیھ بشأن عد

ة ذات      ٢٣وتقضى المادة     من القانون، بأن یتضمن الإبلاغ بإنشاء المعالجة الآلی

ة          ة الوطنی لاغ للجن البیانات الشخصیة الالتزام بأحكام القانون، ویمكن أن یرسل ھذا الإب

تلامھا ل           د اس صالا یفی ب  المعلوماتیة والحریات بالبرید الإلكتروني، علي أن ترسل إی لطل

  . بدون تأخیر، حتى یعفى الطالب من المسئولیة
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س             ا نف ي لھ سة والت س المؤس تم داخل نف ي ت صیة الت ات الشخ المعلاجات للبیان

ادة     ام الم ا لأحك ا طبق تم معالجتھ بعض ی ضھا ال رتبط بع ي ت دف أو الت ذا ٣٠الھ ن ھ  م

  . )١(القانون

ادة   ضى الم ي ٢٤وتق صادر ف انون ال ن الق ایر ٦ م ي  المع١٩٧٨ ین  ٦دل ف

صیة،    ٢٠٠٤أغسطس    بأنھ بالنسبة للأنواع الأكثر شیوعا من المعالجات للبیانات الشخ

ة     ة الوطنی التي تنفذ بدون أن تكون قابلة لانتھاك الحیاة الخاصة والحریات، تتولى اللجن

ى           د تلق ات بع ذه المعالج شر ھ داد ون للمعلومات والحریات وضع قواعد بسیطة بشأن إع

ددة            المقترحات المعبر  اییر المح ضمنة المع ة والخاصة والمت ات العام ي الھیئ ة عن ممثل

  . في الالتزام بالإبلاغ

  :وتحدد ھذه المعاییر بما یلي

                                                             
(1) L’article 23 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée a disposée que :  

I. - La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait 
aux exigences de la loi. Elle peut être adressée à la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés par voie électronique. 
La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie 
électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès 
réception de ce récépissé; il n’est exonéré d’aucune de ses 
responsabilités. 
II. - Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des 
finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une 
déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en 
application de l’article 30 (responsable, finalité, interconnexions, 
données, durée de conservation, destinataires, service chargé du droit 
d’accès, mesures de sécurité, transferts hors Union européenne) ne sont 
fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui 
sont propres. 
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 الغرض من المعالجات التي یتضمنھا موضوع الإبلاغ البسیط . 

 البیانات الشخصیة أو فئات البیانات الشخصیة المعالجة . 

 نیةالشخص أو مجموعة من فئات الأشخاص المع. 

 المستفیدین أو فئات من المستفیدین الذین تم الإفصاح عن البیانات الشخصیة . 

 مدة الاحتفاظ بالبیانات ذات الطبیعة الشخصیة. 

ى       دم إل سیط المق المعالجات التي تتوافق مع إحدى ھذه المعاییر تخضع لإبلاغ الب
 .اللجنة، عند الاقتضاء یتم إرسالھ عن طریق الوسائل الإلكترونیة

د           ی ي البن ا ف صوص علیھ ن  Iجوز للجنة أن تحدد مجموعة من المعالجات المن  م
ادة  ا،   ٢٤الم ستفیدین بھ ة الم ستفیدین أو مجموع دافھا والم ار أھ ي الاعتب ذه ف  أخ

صیة،       ات الشخ ذه البیان اظ بھ دة الاحتف صیة المعالجة، وم ة الشخ ات ذات الطبیع والبیان
  . كى یتم إعفاؤھا من الالتزام بالإبلاغومجموع أو فئات الأشخاص المستفیدین بھا، ل

ن           ة م واع معین ن أن سئولین ع رخص للم ة أن ت وز للجن شروط، یج ذات ال وب
  .٢٣المعلاجات لیدلي بھا في إخطار واحد وفقا لأحكام القسم الثاني من المادة 

ة  -٢ ات العام ة البطاق سبة لمعالج ق    :  وبالن ي تتعل ة الت ات العام شاء البطاق شترط لإن ی
سات ةلبالدو ة أو     والمؤس ة العام خاص المعنوی ة أو الأش ة والإدارة المحلی  العام

ات      ة للمعلوم ة الوطنی ذ رأي اللجن ام أن یؤخ ق ع ولى إدارة مرف ي تت ة الت الخاص
س            ن مجل دور مرسوم م سببا، وص ا وم رأي معلن ذا ال ون ھ والحریات، علي أن یك

   .)١(الدولة

                                                             
(1) Emmanuel Meyer, Acte réglementaire autorisant la création d'un 

traitement de données à caractère personnel et formalité préalable 
auprès de la CNIL, AJDA 2009 p. 2155. Voir aussi, Didier Chauvaux,= 
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ضى    ادةتق ي  ٢٥ الم صادر ف انون ال ن الق ای٦ م ضى ١٩٧٨ر  ین دل بمقت  المع

ي   صادر ف انون ال سطس ٦الق رخیص أو ٢٠٠٤ أغ ي إذن أو ت صول عل ب الح ھ یج  بأن

ات        ات والحری ة للمعلوم ھ    CNILتصریح من اللجنة الوطنی صوص علی تثناء المن ، باس

  : )١(، في الحالات الآتیة٢٧ و٢٦في المواد 

     ة صوص المعالجات الآلیة أو غیر الآلی د ال    المن ي البن ا ف ن   علیھ  و III وIIسابع م

IV      ق     .  من المادة الثامنة من ھذا القانون صیة تتعل ات الشخ ات للبیان وھذه المعالج

الآتي صاء   ) ١: (ب وطني للإح د ال ل المعھ ن قب ت م ي أجری صائیة الت ة الإح المعالج

ق    شأن تطبی ة ب صائیة الوزاری ة الإح ق الخدم د مراف صادیة أو أح ات الاقت والدراس

م  انون رق ؤ٧١١-٥١ق ام ٧رخ  الم و ع سیق  ١٩٥١ یونی زام والتن شأن الالت  ب

صاءات    ي الإح سریة ف ة       ) ٢. (وال صلحة العام ة الم ة بحمای ات المتعلق معالجة البیان

 .CNILلابد فیھا من الحصول علي إذن من لجنة 

  المعالجة التلقائیة للبیانات الوراثیة، ما عدا تلك التي یتم استخدامھا من قبل الأطباء

ي     أو علماء الأحیا   شخیص الطب ء والتي تكون ضروریة لأغراض الطب الوقائي والت

 ؛)٢(أو توفیر الرعایة أو العلاج
                                                                                                                                                     

= Régime de la déclaration préalable des traitements informatisés 
d'informations nominatives, AJDA 1997 p. 156; Philippe Ligneau, Le 
procédé de la déclaration préalable, RDP 1976, p. 679; Pierre-Marie 
Martin, La déclaration préalable à l'exercice des libertés publiques, 
AJDA 1975, p. 436. 

(1) Emmanuel Meyer, Acte réglementaire autorisant la création d'un 
traitement de données à caractère personnel et formalité préalable 
auprès de la CNIL, AJDA 2009 p. 2155. 

(2) Hervé Nabarette et Etienne Caniard, La certification des sites dédiés à 
la santé en France: appor. s, limites et perspectives, RDSS, n° 2/2010,= 
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      ة أو ام الإدان الجرائم، وأحك ة ب ات المتعلق ة، للبیان ر الآلی ة أو غی ات، الآلی المعالج

راءات  سھیل      الإج دف ت ضاء بھ وان الق ا أع وم بھ ي یق ك الت تثناء تل ة، باس الأمنی

 .لأشخاص المعنیینمھامھم في الدفاع عن ا

     ة ون قابل ي تك ة الت ات الآلی تثناء     المعالج دافھا، لاس ا أو أھ ا ونطاقھ سبب طبیعتھ ، ب

انوني أو            م ق الأشخاص المستفیدین من حق أو منفعة أو عقد في حالة غیاب أى حك

 .)١(لائحي
                                                                                                                                                     

= p. 197; Jérôme Peigné, La communication directe des laboratoires 
pharmaceutiques avec le public: de la police des produits au service des 
patients ?, RDSS, n° 2/2010 , p. 221; Maïalen Contis, La télémédecine : 
nouveaux enjeux, nouvelles perspectives juridiques, ?, RDSS, n° 2/2010 
, p. 235; Aurélia Jennequin, La communication de crise au sein de la 
Direction Générale de la Santé : la procéduralisation de l'urgence, 
RDSS, n° 2/2010 , p. 248; Damien Mascret, Le jour où les journalistes 
ont (presque) guéri le cancer... ou l'art délicat du traitement de 
l'information médicale, RDSS, n° 2/2010, p. 257. 

(1) C.E., 30 décembre 2009,  la SOCIETE EXPERIAN, Req. N° 306173 : 
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "I. Sont mis 
en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés 
aux articles 26 et 27: (...) /4° Les traitements automatisés susceptibles, 
du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des 
personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en 
l'absence de toute disposition législative ou réglementaire (...) "; que le 
traitement présenté par la SOCIETE EXPERIAN WESTERN 
EUROPE permet aux établissements bancaires qui ont adhéré à cette 
"centrale" de disposer, avant tout octroi de prêt ou de crédit à un 
client, des renseignements sur les crédits attribués à celui-ci par= 
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    شخص   ) ١: ( الآتیةبالموضوعاتالمعالجات الآلیة المتعلقة ة ب ربط الملفات المتعلق

دة  داف        أو ع ق أھ سعى لتحقی ي ت ام والت ق ع ولي إدارة مرف ة تت خاص معنوی أش

ا    ) ٢(مختلفة للمنفعة العامة؛     ربط الملفات التي تتعلق بالأشخاص الأخرى والتي لھ

 .أھداف رئیسیة مختلفة

 ات سجل    المعالج ي ال راد ف سجیل الأف رقم ت ارة ل سمح بالإش ات ت ضمن بیان ي تت  الت

ة، و     د الأشخاص الطبیعی ومي لقی دون        الق سجل  ب ذا ال ي ھ الاطلاع عل سمح ب ي ت الت

 . الإشارة إلي رقم تسجیل ھؤلاء الأشخاص

       ة صعوبات الاجتماعی ا لل دیرا أو تقییم ضمن تق ي تت ات الت ة للبیان ات الآلی المعالج

 . للأشخاص

  بیانات قیاسیة لازمة للتحقق من ھویة الأشخاصتتضمنالمعالجات الآلیة التي . 

إن   ) ٢٥( المادة   ومن أجل تطبیق أحكام ھذه     ة، ف الخاصة بمعالجة البطاقات العام

ات،      المعلاجات للبیانات التي لھا نفس الغرض أو الھدف، وتتضمن فئات لھا نفس البیان

تفادة         م بالاس سماح لھ ن ال ستفیدین یمك ن الم ة م ستفیدین أو أن مجموع س الم ا نف ولھ

ل     في ھذه الح. بھذه المعالجة بناءً علي قرار واحد من اللجنة         ن ك سئول ع ون للم الة، یك

                                                                                                                                                     

= l'ensemble des autres établissements bancaires et, donc, de refuser sur 
la base des informations ainsi collectées ce crédit ou ce prêt; qu'ainsi, ce 
traitement, dès lors qu'il est susceptible d'avoir ce résultat, est au 
nombre de ceux qui, au sens du 4° du I de l'article 25 de la loi du 
6 janvier 1978, sont susceptibles par leur nature d'exclure des 
personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat; que 
dès lors, le traitement en cause ne pouvait être mis en oeuvre qu'après 
autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés. 
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ة              د رغب ات بتأكی ات والحری معالجة عن البیانات الموحدة إخطار اللجنة الوطنیة للمعلوم

ام      ة بالقی ن اللجن صادر ع صریح ال الإذن أو الت اء ب ا ج زام بم ي الالت شأن ف حاب ال أص

  . بالمعالجة للبیانات الشخصیة

 بشأن الطلب المقدم إلیھا وتعلن اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات عن قرارھا

دة            ذه الم دة ھ ة م یس اللجن خلال شھرین من تاریخ تقدیمھ، ویجوز بقرار مسبب من رئ

ة          ك بمثاب ر ذل ة یعتب لفترة أخرى، وفي حالة مضى ھذه المدة الأخیرة بدون رد من اللجن

ة          ر الآلی ة أو غی ات الآلی ام بالمعالج شأن للقی ن ذوى ال رفض من اللجنة للطلب المقدم م

  .  لبیاناتھم الشخصیة

صیة        ٢٦وطبقا للمادة    ة الشخ ات ذات الطبیع تم معالجة البیان  من ھذا القانون، ت

سبب     رأي الم ذ ال د أخ تص بع وزیر المخ ن ال رار وزاري م ة بق ساب الدول تم لح ي ت الت

  : )١(والمعلن للجنة الوطنیة للمعلومات والحریات، وذلك في الحالات الآتیة

 .ة، والدفاع، والأمن العامالتي تتعلق بأمن الدول -١

ذ          -٢ ة أو تنفی أو التي تتعلق بالوقایة، والتحقیق، والكشف أو الملاحقة للجرائم الجنائی

  .أحكام الإدانة الجنائیة أو الإجراءات الأمنیة

میة      دة الرس ھ بالجری تم إعلان ات ی ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی رار اللجن   ق

ات        شاء بطاق صریح لإن التین       والقرار الوزاري بالت ي الح صیة ف ات الشخ  المعالجة للبیان

  .السابقتین

                                                             
(1) LOCHAK (D.), Secrt, securté et liberté, p. 51; cité en Information et 

transparence administrative, C.U.R.A.P.P., 1988. Voir aussi, Didier 
Chauvaux, Régime de la déclaration préalable des traitements 
informatisés d'informations nominatives, AJDA 1997 p. 156. 
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الات         ي الح صیة ف ات الشخ ة البیان ة معالج ام بعملی شرع للقی ترط الم ا اش كم

رورة           انون، ض ذا الق ن ھ ة م ادة الثامن ن الم ى م رة الأول ي الفق ا ف صوص علیھ المن

ة      ن اللجن ن م سبب والمعل رأي الم ذ ال د أخ ة بع س الدول ن مجل رار م ي ق صول عل  الح

الوطنیة للمعلومات والحریات، علي أن یتم نشر ھذا القرار ورأي اللجنة بشأن المعالجة      

ة             ادة الثامن ن الم ى م ذه  . )١(لبطاقة البیانات في الحالات المشار إلیھا في الفقرة الأول وھ

ى نحو مباشر أو             شف، عل ي تك الحالات ھى حظر تجمیع أو بحث البیانات الشخصیة الت

ة        غیر مباشر، بأنھا ت    سیاسیة أو الدینی سي أو الآراء ال ستند علي الأصل العرقي أو الجن

اة            صحة أو الحی أو الفلسفیة أو الانتماء النقابي للأشخاص المسجلین، أو التي تتعلق بال

ذ رأي                د أخ ة بع س الدول ن مجل صدر م الجنسیة للشخص المعنى، إلا بمقضتي مرسوم ی

  .)٢(CNILمسبب ومعلن من 

                                                             
(1) Article 8 de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par Loi n°2004-801 du 6 

août 2004 - art. 2 JORF 7 août 2004, dispose que : I.-Il est interdit de 
collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font 
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou 
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou 
l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé 
ou à la vie sexuelle de celles-ci.   

(2) C.E., 4 juin 2012, SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE 
INTERNATIONAL DES PRISONS, Req. N° 334777 : Lorsque le juge 
administratif est saisi de conclusions à fin d'injonction de destruction de 
données illégalement recueillies dans un traitement de données à 
caractère personnel, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la 
situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si 
l'exécution de sa décision implique nécessairement la destruction des 
données illégalement recueillies, de rechercher d'abord si, eu égard 
notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est 
possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en= 
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سي  شرع الفرن از الم رار     أج شر الق ن ن اء م سابقة الإعف الات ال ض الح ي بع  ف

س     اللائحي علي أن یصدر قرار من مجلس الدولة بھذا الإعفاء، ویكتفي بنشر قرار مجل

ام   . الدولة بالإعفاء من النشر ومضمون رأي اللجنة  ن الع وذلك حمایة لأمن الدولة والأم

الفقرة    وحمایة للاعتبارات المنصوص  Iكما ھو منصوص علیھ بالفقرة       ا ب ن  IIعلیھ  م

  .  من القانون التي أشارت إلي الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ھذا القانون٢٦المادة 

شر   ١٩٨٦وتطبیقا لذلك صدر مرسوم من مجلس الدولة في عام        ن ن  بالإعفاء م

ارجي       ن الخ ة للأم یم والإدارة العام ة الإقل ات إدارة مراقب شاء بطاق ي بإن رار اللائح الق

  . ة حمایة أمن الدفاع، وتم الاكتفاء بنشر مرسوم مجلس الدولة بالإعفاء من النشروإدار

ادة             ذه الم ام ھ ق أحك تم      ) ٢٦(ومن أجل تطبی ي ت ات الت الخاصة بمعالجة البطاق

ادة          ن الم ة م رة الثانی لحساب الدولة أو تتعلق بإحدى الحالات المنصوص علیھا في الفق

ا           الثامنة، فإن المعالجات للبیانات ا     ات لھ ضمن فئ دف، وتت س الغرض أو الھ ا نف لتي لھ

                                                                                                                                                     

= considération, d'une part, les motifs de l'illégalité constatée, d'autre 
part, les conséquences de la destruction des données pour l'intérêt 
général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la destruction 
des données n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général..... 
..2) En l'espèce, depuis l'introduction de la requête, un décret en Conseil 
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés et portant création d'un traitement de données à caractère 
personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement 
a été publié au Journal officiel et autorise la collecte et le traitement des 
données initialement contenues dans le fichier contesté. Compte tenu de 
l'intérêt éminent qui s'attache à la conservation des données litigieuses, 
notamment pour ce qui concerne la prévention des risques suicidaires 
en détention, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de la justice de 
supprimer les données recueillies dans le traitement contesté 
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م               سماح لھ ن ال ستفیدین یمك ن الم ستفیدین أو مجموعة م نفس البیانات، ولھا نفس الم

د       سئول      . بالاستفادة بھذه المعالجة بناءً علي قرار لأئحي واح ون للم ة، یك ذه الحال ي ھ ف

د  عن كل معالجة عن البیانات الموحدة إخطار اللجنة الوطنیة للمع   لومات والحریات بتأكی

ام     ة بالقی رغبة أصحاب الشأن في الالتزام بما جاء بالإذن أو التصریح الصادر عن اللجن

  . بالمعالجة للبیانات الشخصیة

ذ           ٢٧وتقضى المادة    د أخ ة بع س الدول ن مجل  من ھذا القانون بأن یصدر قرار م

ات       ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ن اللجن ن م سبب ومعل التین   CNILرأي م ي الح ف

ى : الآتیتین ساب              : الأول تم لح ي ت صیة الت ة الشخ ات ذات الطبیع ات البیان سبة لمعلج بالن

ق      ولى إدارة مرف ذي یت الدولة، والشخص المعنوي العام أو الشخص المعنوي الخاص ال

د      وطني لقی عام، والتي تتضمن بیانات تسمح بتحدید عدد الأشخاص المقیدین بالسجل ال

ة خاص الطبیعی ة. الأش ة،  : والثانی ساب الدول ذ لح ي تنف صیة الت ات الشخ ة البیان معالج

ة       ن الھوی ق م ا أو للتحق ضروریة لتوثیقھ یة ال ات القیاس ي البیان د عل ي تعتم والت

   .)١(الشخصیة

ي                 ات الت سبة للمعالج الإدارة بالن ضو المفوض ب ن الع ویصدر مرسوم أو قرار م

سبب      تتم لحساب شخص معنوي عام أو خاص یتولى إدارة       ذ رأي م د أخ ام، بع ق ع مرف

  :   في الحالات الآتیةCNILومعلن من لجنة 

ذي    - ١ اص ال ام أو الخ انون الع خاص الق ة أو أش ساب الدول ذ لح ي تنف ات الت المعالج

                                                             
(1) Emmanuel Meyer, Acte réglementaire autorisant la création d'un 

traitement de données à caractère personnel et formalité préalable 
auprès de la CNIL, AJDA 2009 p. 2155. Voir aussi, Didier Chauvaux, 
Régime de la déclaration préalable des traitements informatisés 
d'informations nominatives, AJDA 1997, p. 156. 
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خاص    د الأش وطني لقی سجل ال ى ال لاع عل ب الاط ام، وتتطل ق ع ولى إدارة مرف یت

 . الطبیعیة بدون الإشارة لرقم تسجیلھم

ي   - ٢ ات الت ذي  المعالج اص ال ام أو الخ انون الع خاص الق ة أو أش ساب الدول ذ لح تنف

ات    :  إدارة مرفق عام، وذلك في الحالات الآتیة      یتولى ن البیان ا م التي لا تتضمن أی

ربط   Iالمنصوص علیھا في البند       من المادة الثامنة أو التاسعة؛ أو لا تعط مجالا لل

صالح العا   ع الم ة م ات المتفق ات أو الملف ین المعالج ات  ب ة؛ أو المعالج ة المختلف م

ة،     شروط الأولی د ال م تحدی واء ت ة س ذه المھم ولى ھ ق یت طة مرف ذ بواس ي تنف الت

ضرائب أو     صیل ال ة أو تح اء، ورقاب شئ وع واء أن ین، س وق المنتفع اق حق ونط

 .الرسوم أیا كانت طبیعتھا، وسواء أنشئت لجمع الإحصاءات

ات  - ٣ سالمعلاج ي فرن سكان، ف داد ال ق بتع ي تتعل ا الت ة فیم ات الواقع ي المجتمع ا وف

 .وراء البحار

ي   المعلاجات التي  - ٤ اص الت  تنفذ لحساب الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة أو الخ

ن     ر م د أو أكث ة، واح ستخدمین للخدم د الم ك لتزوی ام، وذل ق ع ولي إدارة مرف تت

ضمن خطط الحكومة الإلكترونیة، لو أن ھذه المعالجات تعتمد علي البیانات التي تت

یلة           ة، أو أي وس د أشخاص الطبیعی وطني لقی سجل ال رقم تسجیل الأشخاص في ال

 . تعارف أخرى علي الأشخاص

ام أو      انون الع خاص الق د أش ة أو أح ساب الدول تم لح ي ت ات الت ن للمعالج ویمك

ا  ٢٧الخاص الذي یتولى إدارة مرفق عام طبقا لأحكام المادة       من ھذا القانون، والتي لھ

ستفیدین أو        نفس الغرض أو   س الم ا نف ات، ولھ س البیان ا نف ات لھ  الھدف، وتتضمن فئ

رار                  ي ق اءً عل ذه المعالجة بن تفادة بھ م بالاس سماح لھ مجموعة من المستفیدین یمكن ال

د ي واح دة   . لائح ات الموح ن البیان ة ع ل معالج ن ك سئول ع ون للم ة، یك ذه الحال ي ھ ف
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ا   إخطار اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات بتأكی    زام بم د رغبة أصحاب الشأن في الالت

  . جاء بالإذن أو التصریح الصادر عن اللجنة بالقیام بالمعالجة للبیانات الشخصیة

انون    ٢٧ و٢٦ طبقا لأحكام المادتین  CNILوالطلب المقدمة للجنة     ذا الق ن ھ  م

د الأشخاص          ة أو أح ساب الدول ذ لح ي تنف صیة الت ات الشخ  المتعلقتین بالمعالجات للبیان

لال شھرین        ة خ ا اللجن ت فیھ المعنویة العامة أو الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام تب

رة أخرى،           دة لفت من تاریخ تقدیمھا، ویجوز بقرار مسبب من رئیس اللجنة مدة ھذه الم

ن                   ة م ة موافق ك بمثاب ر ذل ة یعتب ن اللجن دون رد م رة ب وفي حالة مضى ھذه المدة الأخی

دم ب المق ة للطل صیة  وذل. اللجن ات الشخ ة البی سبة لمعالج ة بالن ف اللجن س موق ك بعك

ادة          ي الم ا ف انون    ٢٥الآلیة أو غیر الآلیة للبطاقات العامة المنصوص علیھ ذا الق ن ھ  م

التي تقضى بأن مرور مدة شھرین علي تقدیم الطلب ومرور فترة المد الأخرى بدون رد    

دم ب      ب المق ة للطل ن اللجن ض م ة رف ر بمثاب ة یعتب ن اللجن ات  م ات للبیان شأن المعالج

ادة         ي الم ا ف صوص علیھ الات المن ي الح ة ف ات العام صیة للبطاق ذا  ٢٥الشخ ن ھ  م

  .  القانون

واد         ام الم ا لأحك ات طبق شاء المعالج ز إن ي تجی رارات الت  ٢٧ و٢٦ و٢٥والق

دد            ذي یح ق ال المشار إلیھا سلفا، یجب أن تتضمن تحدید لاسم وأھداف المعالجة؛ المرف

انون؛     من خلال مم   ارسة الحق في الاطلاع المنصوص علیھ في الباب السابع من ھذا الق

ة    ستفیدون أو مجموع سجلة؛ الم صیة الم ة الشخ ات ذات الطبیع ات البیان مجموع

ضاء،          د الاقت ات؛ وعن ذه المعلوم ي ھ صول عل ي الح ق ف م الح ذین لھ ستفیدون ال الم

ادة     الاستثناءات الواردة علي الالتزام بالعلم المنصوص علیھا       ن الم امس م  في البند الخ

  .  من ھذا القانون٣٢
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ورأي اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات المسبب بشأن إنشاء البطاقات العامة 

ة         )١(لیس سوى رأي استشاري    ات العام شاء البطاق ة إن ة طالب ة الإداری ى أن الجھ ، بمعن

ة         ھ رأي اللجن رار ال . یمكن لھا أن تنتھي إلي عكس ما انتھى إلی داد     فق ن ع یس م ة ل لجن

سلطة            اوز ال ا لتج ن علیھ ن الطع ي یمك ة     . )٢(القرارات الإداریة الت م تعترض اللجن إذا ل ف

انون       علي إنشاء بطاقة المعالجة العامة التي تقدمت بھا الجھات الإداریة أو أشخاص الق

ة          ة الطالب العام أو الخاص التي تتولي إدارة مرفق عام، فیكفى ھنا صدور قرار من الجھ

شاء        لإ ي إن ة عل دم الموافق ة بع اء رأي اللجن و ج ا ل ة، أم ة العام ات الآلی شاء البطاق ن

ة               ة بالموافق س الدول ن مجل صدر م رار ی ھ إلا بواسطة ق ات عن البطاقة، فلا یجوز الالتف

 .)٣(علي إنشاء البطاقة

ات     وفي قضیة عرضت علي مجلس الدولة بشأن الطعن علي قرار إنشاء المعالج

 بواسطة  ٢٠٠٩ أكتوبر ١٩شخصیة المتعلقة بسلامة الدولة الصادر في   ذات البیانات ال  

association SOS Racisme    ي صادر ف انون ال ایر  ٦ لمخالفتھ أحكام الق  ١٩٧٨ ین

بشأن الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

وق الإ   ة حق ة لحمای ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م انون   الثامن یة والق ھ الأساس سان وحریات ن

  .  بشأن الدراسات الإحصائیة١٩٥١ یونیو ٧الصادر في 

                                                             
(1) CE, 26 juillet 1996, Assoc. des utilisateurs de données publiques, 

économiques, sociales et autres, D, 1997. 219, note Maisl; RFDA, 1996. 
1054. 

(2) CE, 21 nov. 1984, M. Kabersili Ahmed, req. n° 58. 667, in Dominique 
MAILLARD DESGRÉES DU LOÛ, Droit des relations de 
l’administration avec ses usagers, PUF, 2000, p.374. 

(3) CE, 19 mars 1997, Mutuelle des étudiants du Centre-Ouestet al., req. n° 
175244, in Dominique MAILLARD DESGRÉES DU LOÛ, Droit des 
relations de l’administration avec ses usagers, op. cit., p. 374. 
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ي      صادر ف ارس  ١١وقد دحض مجلس الدولة الفرنسي ھذه الدفوع في حكمھ ال م

ات   ٢٠١٣ ة البیان ا لمعالج ا خاص ا قانونی ع تنظیم شرع وض ي أن الم تناداً إل ك اس ، وذل

دفاع   ة وال سلامة الدول ة ب صیة الخاص ضمن   الشخ ي تت ات الت ة والمعالج ن العام  والأم

ابي أو       سفي أو النق سیاسي أو الفل اء ال ي أو الانتم سي أو العرق ل الجن ن الأص ات ع بیان

ذ             د أخ ة بع سلطة اللائحی شاءھا ال ولى إن ي تت ي الت یبین الطبیعة الجنسیة للشخص المعن

رأي م   ذا ال ون ھ ي أن یك ات، عل ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی اً رأي اللجن سبباً ومعلن

ذا       ھ ھ ي حكم ویصدر بإنشائھا قرار أو مرسوم من مجلس الدولة، وأفاد مجلس الدولة ف

دفع         )١(بأنھ طالما أن ھذا القانون دستوري     ارة ال لال إث ن خ ھ إلا م ن علی لا یجوز الطع  ف

توري،          س الدس م یحل للمجل ة، ول س الدول بالدستوریة، وطالما أثیر ھذا الدفع أمام مجل

صادر    . )٢(لقول بعدم دستوریتھفلا یمكن ا   رار ال ذا الق كما دحض مجلس الدولة مخالفة ھ

                                                             
(1) C.E., 17 décembre 2010,  SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et 

autres, Req. N° 334188 : Question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) portant sur le IV de l'article 8 et le II de l'article 26 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Alors même que ses motifs ne portent 
pas sur les paragraphes de ces articles critiqués par la QPC, le Conseil 
constitutionnel doit être regardé comme ayant, par sa décision n° 2004-
499 DC du 29 juillet 2004, déclaré conformes à la Constitution, dans ses 
motifs et son dispositif, les articles 8 et 26 de la loi du 6 janvier 1978 
dans leur rédaction issue des articles 2 et 4 de la loi n° 2004-801 du 6 
août 2004. En l'absence de changement des circonstances, la condition 
posée au 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 
1958, auquel renvoie son article 23-5, n'est pas remplie. 

(2) C.E., 11 mars 2013, association SOS Racisme, Req. N° 332886 : 
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 
I et du IV de l'article 8 et du II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le= 



 

 

 

 

 

 ٧٣

ة      ٢٠٠٩ أكتوبر   ١٩في   ن الدول لامة وأم ي س داء عل  بشأن إنشاء معالجات تتضمن اعت

ة           ة قانونی ھ قیم ست ل لان لی ذا الإع بأنھا تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن ھ

 من الدستور التي منحت الاتفاقیة الدولیة ولیس ٥٥تعلو القانون الداخلي استنادا للمادة 

داخلي           انون ال ن الق ى م ة أعل ة قانونی وق قیم س   . )١(من بینھا إعلانات الحق ا رد مجل كم

                                                                                                                                                     

= compte de l'Etat, qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la 
sécurité publique et qui portent sur des données à caractère personnel 
qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales 
ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou 
l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé 
ou à la vie sexuelle de celles-ci, sont autorisés par décret en Conseil 
d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés; que la constitutionnalité de ces 
dispositions législatives ne peut être contestée que par la voie d'une 
question prioritaire de constitutionnalité; que la question prioritaire de 
constitutionnalité soulevée par les organisations requérantes à 
l'encontre de ces dispositions n'a pas été renvoyée au Conseil 
constitutionnel; que, par suite et en application de ces dispositions, le 
pouvoir réglementaire était compétent pour créer, par le décret 
attaqué, pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés, le traitement automatisé relatif à la 
prévention des atteintes à la sécurité publique; que le pouvoir 
réglementaire était également compétent, en vertu des dispositions 
combinées du IV de l'article 8 et du II de l'article 26 de la loi du 
6 janvier 1978, pour déroger, par le décret attaqué, à l'interdiction 
posée par le I de l'article 8 de cette même loi. 

(1) Considérant, en deuxième lieu, que les organisations requérantes ne 
sauraient invoquer utilement les dispositions de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des 
traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés,  
ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, une autorité 
supérieure à celle de la loi. 



 

 

 

 

 

 ٧٤

ة           ة المدعی ا الجمعی ي أثارتھ دفوع الت اقي ال ي ب ام عل م الھ ذا الحك ي ھ ة ف الدول

association SOS Racisme      شاء المعالجة رار إن ة ق شأن مخالف صادر  ، سواء ب  ال

ي  وبر ١٩ف سان  ٢٠٠٩ أكت وق الإن ة حق ة لحمای ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثامن  للم

یة   ھ الأساس ي     )١(وحریات صادر ف انون ال ق بالق ا یتعل و  ٧، أو فیم شأن ١٩٥١ یونی  ب

  . ، وبالتالي رفض الطعن المقدم منھا)٢(الدراسات الإحصائیة

                                                             
(1) Considérant, en troisième lieu, que si en vertu des stipulations de 

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales les restrictions apportées à la 
protection de la vie privée doivent être " prévues par la loi ", ces mots 
doivent s'entendre des conditions prévues par des textes généraux, le 
cas échéant de valeur réglementaire, pris en conformité avec les 
dispositions constitutionnelles; que les organisations requérantes ne 
sont, par suite, pas fondées à soutenir que ces stipulations faisaient 
obstacle à ce que le pouvoir réglementaire pût compétemment créer le 
traitement automatisé relatif à la prévention des atteintes à la sécurité 
publique. 

(2) Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un traitement 
automatisé de données ne doit être soumis à l'avis préalable du Conseil 
national de l'information statistique que lorsque sa réalisation, décidée 
dans le cadre de la loi du 7 juin 1951, entraîne soit l'exploitation, à des 
fins d'intérêt général, de données issues d'une administration, soit la 
création d'un traitement à cette fin, soumis en tant que tel à avis de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés; qu'il suit de là 
que la simple mise en oeuvre, ainsi que l'autorise le 2° de l'article 6 de 
la loi du 6 janvier 1978, d'une fonction statistique d'un traitement 
automatisé de données par l'administration concernée ne relève pas du 
champ des avis du Conseil national de l'information statistique; que le 
décret attaqué n'a eu ni pour objet, ni pour effet de déclencher une " 
enquête statistique " au sens de la loi du 7 juin 1951; qu'il n'a pas 



 

 

 

 

 

 ٧٥

  : CNILصریح أو طلب الرأي المقدم ل  البیانات الواجب توافرھا في الإبلاغ أو الت-٣

لاغ أو    ضمن الإب ب أن یت صریحیج دم ل   الت رأي المق ب ال دة  CNIL أو طل  ع

ضى  ١٩٧٨ ینایر ٦ من القانون الصادر في ٣٠بیانات أشارت إلیھا المادة       المعدل بمقت

  :  والتي تتمثل في الآتي٢٠٠٦ ینایر ٢٣القانون الصادر في 

ت           بیانات الجھة طالبة المعالجة     - ا كان ا فیم ا، أو ممثلھ صیة وعنوانھ ات الشخ  للبیان

اد          ي الاتح ضو ف ة أخرى ع ة ولا أرض دول ي أرض الدول ھذه الجھة غیر مقیمة عل

 . الأوروبي، وعند الاقتضاء، بیانات الشخص مقدم الطلب

ھدف أو أھداف المعالجة للبیانات الشخصیة، بالإضافة لوصف عام للمھام التي تتم       -

 .  من ھذا القانون٢٧ و٢٦ و٢٥ستنادا للمواد المعالجة فیھا ا

كال     - ن أش كل م ات، وأي ش ین المعالج دمج ب ات ال رابط وعملی ضاء، الت د الاقت وعن

 . الترابط بین المعالجات الأخرى

 

                                                                                                                                                     

davantage, contrairement à ce que soutiennent les organisations 
requérantes, été créé sur le fondement du 7° du II de l'article 8 de 
la loi du 6 janvier 1978, qui, dans le cas où un traitement automatisé 
réalisé, dans le respect de la loi du 7 juin 1951, par l'Institut national de 
la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques 
ministériels, prévoit d'enregistrer celles des données dont le I de 
l'article 8 interdit en principe l'utilisation, impose le recours à une 
procédure spécifique; qu'ainsi, le décret attaqué, n'avait pas à être 
précédé de l'avis du Conseil national de l'information statistique; que, 
par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce conseil doit être 
écarté. 



 

 

 

 

 

 ٧٦

ستفیدین    - خاص الم صیة، والأش ة الشخ ات ذات الطبیع ات البیان صدر معالج   م

 .منھا

 . المعالجة للبیانات الشخصیةالمدة اللازمة لحفظ المعلومات الوارد ببطاقات -

ا   - اریس بھ ي یم ة الت ات، والجھ ام بالمعالج ة بالقی ات المكلف ة أو الجھ   الجھ

واد       ا للم تم طبق ي ت ات الت سبة للمعالج لاع، وبالن ق الاط د ٢٧ و٢٦ و٢٥ح  تحدی

ات     ي البیان ر عل لاع المباش ائفھم الاط م وظ م بحك ذین لھ خاص ال ف الأش طوائ

 .المسجلة

 . المعلوماتف المستفیدین من ممارسة حق الاطلاع عليالمستفیدون وطوائ -

ادة      الشخصوظیفة   - ا للم لاع طبق ق الاط ذا   ٣٩ أو الجھة التي یمارس فیھا ح ن ھ  م

 . القانون، والإجراءات المتبعة لممارسة ھذا الحق

ا،      سلامةالإجراءات المتخذة لضمان   - ة قانون ات والأسرار المحمی ات والبیان  المعالج

 .ا یدل علي استخدام المعالجة من الباطنوعند الاقتضاء م

ة أخرى            - إقلیم دول صیة الخاصة ب ة الشخ ات ذات الطبیع ل البیان ضاء، نق وعند الاقت

ك              ن ذل ستثنى م ن الأشكال، وی ت أى شكل م ي، تح اد الأوروب ي الاتح ضو ف ر ع غی

ي         ضو ف ة ع سي أو دول المعالجات التي لا تستخدم إلا بھدف النقل علي الإقلیم الفرن

رة   الات وم الفق ا لمفھ ي طبق اد الأوروب د  2ح ن البن ادة  I م ن الم ذا  ٥ م ن ھ    م

 . القانون

شاء                 اص بإن ار الخ صریح أو الإخط رأي أو الت ات ال ضمنین طلب وفي حالة عدم ت

ادة      ا بالم  ٣٠المعالجات للبیانات الشخصیة لھذه البیانات سالفة البیان المنصوص علیھ

ي   صادر ف انون ال ن الق ایر ٦م ة   و١٩٧٨ ین ة الوطنی ون للجن ھ، یك اتتعدیلات    للمعلوم



 

 

 

 

 

 ٧٧

ي             صادر ف ة ال س الدول م مجل ي حك شأن ف ا ھو ال وفمبر  ٢٠والحریات، كم ، )١(٢٠١٣ ن

ھ            صت علی ا ن ضمن م م تت ي ل ات الت ذه المعالج شاء ھ ي إن راض عل ي الاعت ق ف   الح

ادة  ة         ٣٠الم اة الخاص ة الحی ة لحرم شفافیة وحمای مانا لل ك ض انون وذل ن الق    م

 . نللمواطنی

وطلبات الرأي الخاصة بالمعالجات المتعلقة بأمن الدولة أو الدفاع أو الأمن العام     

ذكر           الفة ال س      . یمكن ألا تتضمن جمیع عناصر البیانات س ن مجل رار م صدر ق ي أن ی عل

ات         ذه المعالج ة بھ دد قائم ات، یح الدولة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنیة للمعلومات والحری

  . مات التي تتضمنھا طلبات إنشاء ھذه المعالجاتوالحد الأدنى من المعلو

ي               صول عل ب أو الح دیم طل ھ تق ز ل ذي أجی ات وال ات البیان والمسئول عن معالج

ة                ار اللجن أخیر بإخط دون ت زم ب صیة یلت تصریح بإنشاء بطاقة المعالجات للبیانات الشخ

ة         ة المعالج تخدام بطاق ف اس ان أو توق الفة البی ات س ي البیان ر عل أي تغیی ات ب للبیان

  . الشخصیة

                                                             
(1) C.E., 20 novembre 2013, Société OVH, Req. N° 347349 : Considérant 

qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que le décret 
attaqué pris pour l'application de ces dispositions, qui fixe la liste 
limitative des données qui doivent devant être conservées par les 
fournisseurs d'accès internet et les hébergeurs, ainsi que la durée de 
leur conservation et les modalités de leur communication, ne prévoit ni 
d'informer, ni de recueillir le consentement des personnes concernées 
par les données collectées pour les finalités du traitement, sous le 
contrôle de la Commission nationale de contrôle des interceptions de 
sécurité (CNCIS) et de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés (CNIL). 



 

 

 

 

 

 ٧٨

وتلتزم اللجنة تحقیقا للشفافیة بأن تعلن للجمھور قائمة بالمعالجات للبیانات ذات 

ة          أمن الدول ق ب ا یتعل دا م الطبیعة الشخصیة للبطاقات الخاصة أو العامة سالفة البیان ع

  . والدفاع والأمن العام، وذلك حفاظاً علي أمن الدولة وسیادتھا

الإنشاء للبطاقات سالفة البیان، والمعلنة للجمھور، عدا  علي أن تتضمن قرارات     

ما سبق ذكره بشأن حمایة أمن وسلامة الدولة، الاسم والغایة من المعالجة، الجھة التي         

م            ا إذا ل م، أو ممثلھ ة بھ ات المتعلق ي البیان لاع عل ب الاط یمكن للأفراد التوجھ إلیھا بطل

یم دو     سي أو إقل الإقلیم الفرن ر ب ق الأم ي،      یتعل اد الأوروب ي الاتح ضو ف ر ع ة أخرى غی ل

  . طوائف البیانات الشخصیة المسجلة، الجھات التي لھا الحق في الحصول علیھا

یتھا      CNILكما تلتزم اللجنة     ا وتوص ا وقراراتھ ن للجمھور أرائھ أن تعل ا  .  ب كم

یة الأوروبی         ع المفوض دول م ة تقوم اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات بنشر قائمة ال

التي أقرت بأنھا توفر مستوى كافیا من الحمایة فیما یتعلق بنقل أو فئة من ینقل البیانات 

  .ذات الطبیعة الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٧٩

  المبحث الثاني
  ١٩٧٨ يناير ٦المستفيدون والخاضعون لأحكام قانون 

  

ي       شاؤھا ف تم إن بعد أن عرضنا لمفھوم البطاقات ذات البیانات الشخصیة وكیف ی

ام و  اعین الع ات       القط ات ذات البیان شاء البطاق ي إن سابقة عل راءات ال اص، والإج الخ

ب      ي المطل انون ف ذا الق ام ھ ن أحك ستفیدین م ث للم ذا المبح ي ھ رض ف صیة، نع الشخ

انون      ایر  ٦الأول، ثم نعرض للخاضعین لأحكام ق ات     ١٩٧٨ ین ي بطاق لاع عل شأن الاط  ب

  . البیانات الشخصیة

  المطلب الأول
  )١(١٩٧٨ يناير ٦نون المستفيدون من أحكام قا

ات ذات     ١٩٧٨ ینایر   ٦المستفیدون من أحكام قانون      ي البطاق لاع عل  بشأن الاط

 أیا كانت جنسیتھم سواء  )٢(البیانات الشخصیة حصرھم المشرع في الأشخاص الطبیعیة      
                                                             

(1) J. Frayssinet, La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Rev. dr. publ.1978. 1094; 
J. Frayssinet et P. Kayser, La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret du 17 juillet 
1978, Rev. Dr. Publ. 1979. 629; R. Gassin, Le droit pénal de 
l’informatique, D. 1986, Chron. 35. - p. Godé, Chron. législ., Rev. trim. 
dr. Civ. 1978. 444; A. Holleaux, La du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Rev. admin. 1978. 31 et 160; 
J. Huet, La modification du droit sous l'influence de 
l’informatique: aspects de droit privé, J. C. p. 1983. I. 3095. 

(2) A. de Laubadère, loi relative à l’information, aux fichiers et aux 
libertés, AJDA, 1978, p. 146, spéc. p. 147; A. Holleaux, La loi du 6= 



 

 

 

 

 

 ٨٠

كان أجنبیاً أو وطنیاً، حیث یكون من حقھم الاطلاع علي بیاناتھم الشخصیة المدرجة في      

ا ات أی ات   البطاق ك لأن البیان ة، وذل ة أو إلكترونی ة أو آلی ات یدوی ذه البطاق وع ھ ان ن  ك

، حیث إن المشرع الفرنسي عرف )١(المدرجة في ھذه البطاقات ھي بیانات شخصیة فقط

التعرف        سمح ب ي ت ك الت ا تل ات بأنھ ي البطاق صیة المدرجة ف ات الاسمیة أو الشخ البیان

ات،    بطریق مباشر أو غیر مباشر علي الأشخاص ا    ذه البیان م ھ لطبیعیین الذین تتعلق بھ

ط دون                ة فق ق الأشخاص الطبیعی ي ح صر عل وبالتالي فإن نطاق تطبیق ھذا القانون یقت

  . )٢(المعنویة في الاطلاع علي البیانات الشخصیة المدرجة في البطاقات

ر       اق    Tricotوالمشروع القانون المقدم من الحكومة علي أثر تقری د نط ان یم  ك

سي              تطبیق ال  وانین بمجل ة الق ن لجن اً، ولك ة مع ة والمعنوی قانون إلي الأشخاص الطبیعی

ق   م بح راف لھ ة والاعت خاص المعنوی ي إدراج الأش ت عل شیوخ اعترض واب وال الن

ات            ي البطاق صیة المدرجة ف ات الشخ ي البیان انون      . الاطلاع عل ي الق نص ف اء ال ذا ج ول

ات       علي حق الأشخاص الطبیعی ١٩٧٨ ینایر   ٦الصادر في    ي بیان لاع عل ي الاط ط ف ة فق

                                                                                                                                                     

= janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, Rev. Admin. 1978. 31 et 
160; p. Kayser et J. Frayssinet, Informatique et libertés : loi du 6 
janvier 1978relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et ses 
décrets d'application, Juris-class. pén., Lois pénales annexes; P. Kayser, 
La protection de la vie privée.1 Protection du secret de la vie 
privée. 1984. Economica et Presses universitaires d'Aix-Marseille, 
no 252. 

(1) Voir l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 
(2) B. Cahen et A. Bensoussan, Le droit de l’informatique, Gaz. Pal. 1981. 

1, Doct. 183. - H. Cordoliani, Les délits informatiques  et leur 
prévention (problèmes juridiques et techniques), J. C. P., éd. C. I., 1981. 
II. 13630.  



 

 

 

 

 

 ٨١

اتھم              راد وحری وق الأف ة حق دف حمای البطاقات الشخصیة، لأن ھذا القانون تم وضعھ بھ

أن              . الخاصة اني ب ا الأول والث ي تقریرھ ات ف ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی وقضت اللجن

انون     ایر  ٦نطاق تطبیق أحكام ق شركات      ١٩٧٨ ین ة كال شمل الأشخاص المعنوی د لی  یمت

ساھمین      إذا   ارھم م تضمنت بطاقاتھا بیانات شخصیة عن أشخاص طبیعیین سواء باعتب

     .)١(أو مدیرین أو متعاملین مع ھذه الشركات

 لم تحم إلا الأشخاص ١٩٨١ ینایر ٢٨كما أن اتفاقیة مجلس أوروبا الموقعة في   

ام           ة لأحك ضوع الأشخاص المعنوی ة خ ذه  الطبیعیة، ولكنھا تركت للدولة العضو إمكانی ھ

ة ام    . الاتفاقی اني ع ا الث ي تقریرھ ات ف ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ت اللجن ذا أعلن ول

ة      ١٩٨١ خاص القانونی ة الأش ضروري حمای ن ال ھ م ة( بأن اطر  ) المعنوی ن مخ م

  . المعلومات الاسمیة، ولكن ھذا الاتجاه لم یعمل بھ

  المطلب الثاني
  ١٩٧٨ يناير ٦الخاضعون لأحكام قانون 

ات      من المقرر أ   ي البیان لاع عل ن صاحب الشأن نفسھ لھ الحق فقط في طلب الاط

الشخصیة المدرجة في البطاقات، أما القصر والمعاقون فإن الفقھ اتفق علي أنھ من حق  

وأجاز مجلس الدولة الفرنسي في حكمھ الصادر في    . ممثلیھم قانونا طلب الاطلاع علیھا    

. )٢(طاقات البیانات الشخصیة لمورثھم للورثة الحق في الاطلاع علي ب     ١٩٨٢ ینایر   ٢٢

                                                             
(1) CNIL,  Délibération no 81-88 du 21 juill. 1981, 2e Rapport d'activité, 

p. 34 et 231; Délibération no 82-202 du 7 déc. 1982, 3e Rapport 
d'activité, p. 82 et 302. Voir J.-R. Bonneau, La pratique du droit de 
l’informatique dans l'entreprise, 1984.  

(2) C.E., 22 janvier 1982, Assistant publique, D. 1982, J. 291, concl. 
Gwlaume. 



 

 

 

 

 

 ٨٢

ة           ا یدوی ان نوعھ ا ك فیما عدا ذلك لیس للغیر الاطلاع علي البیانات المدرجة بالطاقات أی

ات              وق وحری ة لحق ك حمای ذلك، وذل ا ب ھ قانون صرحا ل ن م أو إلكترونیة أو آلیة ما لم یك

 . الأشخاص الخاصة

شر      د أن الم انون، فنج ذا الق ام ھ ا الخاضعون لأحك ھ   أم اق تطبیق ن نط ع وسع م

ن      انوا م واء ك شاطھم وس ة ن ان طبیع ا ك ات أی حاب البطاق ع أص ھ جمی ضع ل ث یخ بحی

ات       ع البطاق ویین، فجمی أشخاص القانون الخاص أو العام، وسواء كانوا طبیعیین أو معن

   .)١(أیا كان نوعھا یدویة أو آلیة أو إلكترونیة تخضع لأحكام ھذا القانون

                                                             
(1) B. LASSERRE, N. LENOIR et B. STIRN, La transparence 

administrative, PUF, Politique d’aujourd’hui, 1987, p. 80. 



 

 

 

 

 

 ٨٣

  المبحث الثالث
  )١(ن الحق في الاطلاع علي بطاقات البيانات الشخصيةمضمو

انون   ى ق ایر ٦یعط ات    ١٩٧٨ ین ات والمعلوم ة للبیان ة الآلی شأن المعالج  ب

ة     ن الأشخاص الطبیعی سؤال أو   )٢(والبطاقات والحریات الحق لأصحاب الشأن، م ي ال ، ف

دیل أو             ي تع ق ف سجلة، والح ات الم ي البیان صول عل ي الح ق ف صویب  الاستعلام، والح ت

  .  الخطأ

ي        ٣٩فالمادة   صادر ف انون ال ایر  ٦ من الق انون    ١٩٧٨ ین ضى ق دل بمقت  ٦ المع

سطس  ى    ٢٠٠٤أغ ھ إل ھ أن یتوج رز ھویت ى أب خص طبیع ل ش ق ك ن ح أن م ضى ب  تق

ھ أن      صیة، ول ة الشخ ات ذات الطبیع ن البیان ھ ع تعلام من ات للاس ن البطاق سئول ع الم

  : یطلب

ضع أم لا للمعالجة       التأكد من أن المعلومات ذات الط      - ١ ھ تخ صیة الخاصة ب بیعة الشخ

 . الآلیة أو الیدویة

                                                             
(1) ROUX (A.), La transparence administrative en France, P. 57 et s.; cité 

in La transparence administrative en Europe, Actes du colloque teun à 
Aix en octobre 1989, sous la direction du Doyen Charles BEBBASCH, 
1990. 

(2) Le titulaire du droit d’accès est uniquement la personne physique; le 
juge administratif s’est exprimé dans ce sens en affirmant que « (…) la 
loi du 6 janvier 1978 (...) régit seule le droit d’accès aux fichiers de 
l’administration comportant des informations nominatives, qu’ils soient 
automatisés, mécanographiques ou manuels, et en limite l’accès aux 
personnes physiques». CE 15 févr. 1991, Eglise de scientologie de Paris, 
Rec., T. 947; CJEG, 1991. 195, concl. Montgolfier, note Delpirou; 
Dr.adm., 1991, n° 158. 



 

 

 

 

 

 ٨٤

ة     - ٢ ل المعالج صیة مح ات الشخ ة البیان ة، ومجموع راض المعالج ول أغ ات ح معلوم

 .والمستفیدین منھا، أو مجموعة المستفیدین الذین تم الإفصاح عن بیاناتھم

ات    - ٣ ي البیان رى عل ي تج ات الت ن العملی ات ع ضاء، معلوم د الاقت ة وعن ذات الطبیع

 . الشخصیة والتي یتم نقلھا لدولة أخرى غیر عضو في الاتحاد الأوروبي

ة      - ٤ صیة المتعلق ة الشخ ات ذات الطبیع ي البیان ول، عل شكل المعق سب ال لاع، ح الاط

 . بصاحب الشأن، وأي بیانات أخرى متاحة، والمصدر المنشئ لھذه البیانات

د    المعلومات التي تسمح بمعرفة أو الاعتراض علي       - ٥ ة عن رار    المعالجة الآلی اذ ق  اتخ

احب                  ي مواجھة ص ة ف ار قانونی ھ آث تج عن ات، ون ذه المعالجة للبیان اس ھ علي أس

ب أن                 . الشأن ا لا یج شأن علیھ احب ال لاع ص م اط ي ت ات الت إن المعلوم ك ف ع ذل وم

ع         تتضمن اعتداء علي حقوق التألیف والنشر وفقا لأحكام الكتاب الأول والباب الراب

 . الثالث من قانون الملكیة الفكریةمن الكتاب

ات           ة للبیان ن المعالج سئول ع ب للم دم بطل ضاً التق شأن أی صاحب ال ن ل ویمك

م           ي ت صیة الت ة الشخ الشخصیة یطلب فیھ الحصول علي صورة من البیانات ذات الطبیع

  .تسجلیھا عنھ، علي أن یقوم بدفع رسوم لا تتجاوز التكلفة الحقیقیة للصورة

اك  ت ھن صیة،     وإذا كان ة الشخ ات ذات الطبیع اء البیان اء أو اختف ورة لإخف  خط

دابیر                ع الت اذ جمی ستعجلة، اتخ ور الم ي الأم ك قاض ي ذل ا ف ھ، بم القاضي المختص یمكن

   .)١(لتجنب ھذا الإخفاء أو الاختفاء للبیانات الشخصیة

                                                             
(1) Jean Frayssinet, Refus de la CNIL de supprimer les informations 

figurant dans un fichier des renseignements généraux, AJDA 1995 p. 
567. 



 

 

 

 

 

 ٨٥

ا             ر فیھ ي یظھ ات الت والمسئول عن البطاقات یمكنھ أن یعترض علي بعض الطلب

سف ف  ة أو         التع ا التكراری ددھا أو طبیعتھ لال ع ن خ واء م ق، س ذا الح تعمال ھ ي اس

ي          . المنتظمة وفي حالة النزاع، فإن عبء إثبات عدم معقولیة الطلبات وتكراراھا تقع عل

   .)١(المسئول عن البطاقات ذات البیانات الشخصیة

ادة    ام الم سرى أحك تم     ٣٩لا ت ي ی صیة الت ات الشخ ي البیان انون عل ذا الق ن ھ   م

ة                اة الخاصة للأشخاص المعنی ي الحی ل خطر عل ستبعد ك دد ی حفظھا بشكل واضح ومح

عدا . وخلال مدة لا تتجاوز بالضرورة أھداف البحوث الإحصائیة أو العلمیة أو التاریخیة

ادة        ن الم ة م رة الثانی ي الفق سئول    ٣٦ما ینص علي ذلك ف تثناءات الخاصة بالم ، والاس

ب الإ  ضمنة طل ات والمت ن البطاق ات  ع ة للمعلوم ة الوطنی ھ للجن صریح الموج ذن أو الت

   .)٢(CNILوالحریات 

ب          دیم طل ة بتق ام ورث وفي قضیة عرضت علي مجلس الدولة الفرنسي تتعلق بقی

قائمة بالحسابات البنكیة حتى ) عمتھم(لجھة الإدارة للإطلاع علي ملف بیانات مورثتھم     

ن    دیون، ولك ضرائب وال داد ال ة وس صفیة الترك تم ت منیاً  ی ضت ض ة الإدارة رف جھ

ي       . الاستجابة لھذا الطلب   ضاء الإداري ف ة الق ام محكم ي  Melunفتم رفع دعوى أم  الت

سابات         ي ح قضت بإلغاء قرار الجھة الإداریة الضمنى برفض حق الورثة في الاطلاع عل

ي    ك ف ایر ٧مورثتھم، وذل م،    ٢٠١٠ ین ذا الحك ي ھ الطعن عل ة ب ة الإداری ت الجھ ، فقام

                                                             
(1) Jean Frayssinet, Conditions du droit d'accès et de communication aux 

données figurant dans les fichiers des services des Renseignements 
généraux, AJDA 1994 p. 145; François Bossuroy, L'accès aux fichiers 
des renseignements généraux, AJDA 2002 p. 446. 

(2) Jean Frayssinet, Refus de la CNIL de supprimer les informations 
figurant dans un fichier des renseignements généraux, AJDA 1995 p. 
567. 



 

 

 

 

 

 ٨٦

 من قانون ٣٩ و٢س الدولة رفض الطعن لمخالفة الجھة الإداریة لحكم المادة ولكن مجل 

ي          ١٩٧٨ ینایر   ٦ صادر ف ھ ال ي حكم  ٢٩ وتعدیلاتھ، ومن ثم أید حكم أول درجة وذلك ف

   .)١(٢٠١١یونیو 

ة      م أول درج اء حك ضى بإلغ ة أن ق س الدول بق لمجل م س ذا الحك س ھ ي عك عل

ور الإد         ي الأم ن قاض ب        المستعجل الصادر م ي طل تلخص ف ضیة ت ي ق ستعجلة ف ة الم اری

ضت         سالمدعى الاطلاع علي حساباتھ البنكیة لت       ا رف ھ، ولم ع والدت ضائي م لاف ق ویة خ

ذي        ستعجلة ال ور الم ي الأم الجھة الإداریة الاستجابة لطلبھ ضمنیا رفع دعوى أمام قاض

م أول در            ي حك ن عل تص طع وزیر المخ ن ال ھ، ولك ام   ألزم الإدارة بالاستجابة لطلب جة أم

ا       مجلس الدولة الذي ألغى حكم أول درجة لعدم توافر حالات الاستعجال المنصوص علیھ

  .)٢(في تقنین القضاء الإداري
                                                             

(1) C.E, 29 juin 2011, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES 
PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, Req. N° 339147: 
Considérant qu'en jugeant, pour annuler la décision implicite de 
l'administration rejetant la demande des consorts A, que ceux-ci 
devaient être regardés, en leur qualité d'ayants droit héritant des soldes 
des comptes bancaires de leur tante, comme des personnes concernées 
au sens de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, et bénéficiaient, sur ce 
fondement, de la possibilité d'accès qu'il prévoit, le tribunal 
administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit; que si les 
modalités d'accès au fichier FICOBA ont été modifiées postérieurement 
à la décision de refus, le tribunal administratif en a, à bon droit, tenu 
compte en statuant sur les conclusions à fin d'injonction; que, dès lors, 
le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat 
n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. 

(2) C.E., 26 novembre 2010, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES 
PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, Req. N° 342114 : 
Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée du juge= 



 

 

 

 

 

 ٨٧

ركة         ن ش شأن م احب ال ب ص ي طل ا ف تلخص وقائعھ رى ت ضیة أخ ي ق وف

Centrapel          لمت ا س لاع بحجة أنھ ضت الاط ا رف صي، ولكنھ  الاطلاع علي ملفھ الشخ

ن             صورة من الملف لمحامي    صل م شأن الف ا ب زاع بینھم سویة ن اء ت ل أثن  الطالب من قب

ة     ة الوطنی أ للجن ب لج ن الطال ة، ولك ي    CNILالخدم ة عل ع غرام ضت بتوقی ي ق  الت

ة،            . الشركة بخمسة آلاف یورو    ة الوطنی رار اللجن ي ق الطعن عل شركة ب ت ال ومن ثم قام

لاع      )١(ولكن مجلس الدولة   ت    رفض الطعن مقررا أن من حق كل شخص الاط ي أي وق  ف

سلیم                   سبق ت ذرع ب ن الت صیة، ولا یمك ھ الشخ صي وبیانات ھ الشخ ي ملف وبدون مبرر عل

ادة       ام الم ث إن أحك ل، حی  ٣٩الملف لمحامي الطالب في نزاع خاص بینھ وبین رب العم

ت     ١٩٧٨ ینایر   ٦من قانون    ي أي وق صي ف  تعطي الحق لھ في الاطلاع علي ملفھ الشخ

                                                                                                                                                     

= des référés du tribunal administratif de Paris et des pièces du dossier 
qui lui était soumis que M. A a fait valoir, à l'appui de sa demande 
tendant à ce que soit ordonné au MINISTRE DU BUDGET, DES 
COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT de lui 
communiquer les informations le concernant qui figurent dans le fichier 
des comptes bancaires, que cette communication devait lui être faite 
afin de lui permettre de se pourvoir utilement devant les juridictions en 
vue d'obtenir le règlement d'un litige relatif à la succession de sa mère; 
qu'une telle demande n'est manifestement pas susceptible de se 
rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour 
connaître; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres 
moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à soutenir que 
l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander 
l'annulation. 

(1) C.E., 20 octobre 2010, SOCIETE CENTRAPEL, n° 327916; Droit 
d'accès du salarié à son dossier personnel, AJDA 2011 p. 350. 



 

 

 

 

 

 ٨٨

ة         وبدون مبرر، ومخالفة ھذا الا     ة الوطنی ب اللجن ن جان اب م الف للعق لتزام یعرض المخ

  .)١(للمعلومات والحریات

ادة  ا للم ي  ٤٠وطبق صادر ف انون ال ن الق ایر ٦ م دل ١٩٧٨ ین    والمع

انون   ضى ق سطس ٦بمقت ب      ٢٠٠٤ أغ دم بطل ي أن یتق خص طبیع ل ش ن لك   ، یمك

دیث،     ة، تح صحیح، تكمل وال، ت سب الأح ي ح ھ، عل ب فی ات یطل سئول البطاق    لم
                                                             

(1) Le Conseil d'Etat juge qu'il résulte des dispositions de la loi de 1978 « 
que toute personne peut à tout moment avoir accès aux données à 
caractère personnel la concernant contenues dans un fichier; que si le 
responsable du traitement de ces données a auparavant répondu 
favorablement à une demande de l'avocat de l'intéressé, formulée dans 
le cadre d'un litige avec son employeur, cette circonstance est sans 
influence sur l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 
janvier 1978 qui font obligation au responsable du traitement, sauf si la 
demande dont il est saisi présente un caractère abusif, de transmettre 
au demandeur les données dont il sollicite la communication ». En 
l'espèce, la haute assemblée considère « qu'il résulte de l'instruction que 
la société Centrapel a refusé de communiquer à l'un de ses salariés, M. 
Wiotte, les données à caractère personnel contenues dans son dossier 
individuel, lequel constitue un fichier au sens des dispositions précitées 
de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, au seul motif qu'elle les avaient 
déjà communiquées à son avocat dans le cadre de la procédure de 
licenciement qu'elle avait engagée à son encontre; que cette 
circonstance n'étant pas de nature à la dispenser de l'obligation de 
communiquer ces données lorsque la demande lui en fut faite sur le 
fondement des dispositions précitées de l'article 39, la CNIL a pu 
légalement relever ce manquement à ces dispositions et mettre la société 
requérante en demeure de communiquer l'intégralité des données 
personnelles du demandeur qu'elle détenait puis, constatant qu'elle n'y 
avait pas déféré, décider de lui infliger une sanction ». 



 

 

 

 

 

 ٨٩

ر صحیحة،              ون غی ي تك ھ، الت ة ب صیة المتعلق ة الشخ ات ذات الطبیع غلق أو محو البیان

لاع أو       تخدام، والاط ر الاس ة، ویحظ ر مجمع اقطة، أو غی ضة، س ة، وغام ر مكتمل وغی

  .  الحفظ

ب          ستجیب لطل ھ أن ی ات علی ات البیان ن بطاق سئول ع وبناءً علي ذلك الطلب، الم

دون      صاحب الشأن ویقدم لھ تبریرا للأع      ك ب سابقة، ذل مال التي قام بھا استنادا للفقرة ال

ي        . تحمل صاحب الشأن لأي رسوم إضافیة      ع عل ات یق بء الإثب إن ع زاع ف وفي حالة الن

احب            من لھ الحق في الاطلاع، ما لم یثبت أن البیانات المتنازع علیھا قدمت بواسطة ص

  . الشأن نفسھ أو بموافقتھ

ق    وفي حالة حصول مقدم الطلب علي ح       ھ الح إن ل قھ في تعدیل تسجیل بیانات، ف

  .  من القانون٣٩في استرداد الرسوم التي تم دفعھا مقابل تصویر نسخة لھ طبقا للمادة 

انون     ضى ق سطس  ٦كما استحدث المشرع الفرنسي حكماً جدیداً بمقت  ٢٠٠٤ أغ

انون    ایر  ٦المعدل لق سئول         ١٩٧٨ ین ب لم دموا بطل ة أن یتق ق الورث ن ح أن م ضى ب  یق

ذه         ب دیث ھ ھ تح ون فی ویتھم، یطلب دیم ھ د تق ورثھم، بع صیة لم ات الشخ ات البیان طاق

  . البیانات أو تعدیلھا بما یتفق مع واقعة موت مورثھم

ادتین    ام الم ن أحك ستثنى م ات    ٤٠ و٣٩وی ي بطاق لاع عل ق الاط شأن ح    ب

سلامة     ة ب ات الخاص ة البیان ات معالج ي بطاق لاع عل صیة، الإط ات الشخ ة البیان  معالج

ادة         ام الم ضع لأحك ي تخ ام الت ن الع دفاع والأم ة وال انون    ٤١الدول ذا الق ن ھ    م

ا     . بالنسبة للبیانات التي تتضمنھا ھذه البطاقات  ع علیھ شأن أن یطل صاحب ال فلا یجوز ل

  .مباشرة



 

 

 

 

 

 ٩٠

ین        ضائھا المنتم د أع ھ لأح ي تحیل ة الت ي اللجن دم إل لاع یق ب الاط ث أن طل حی

ھ وإجراء      لمجلس الدولة أو محكمة النقض أ      ق من تھ والتحق و محكمة المحاسبات لدراس

ذلك       ب ب دم الطل ر مق ي أن یخط ضروریة، عل دیلات ال ع   . التع اق م ة بالاتف ت للجن وإذا ثب

ة لا        ة المعالج ذه البطاق ضمنھا ھ ي تت ات الت ات أن المعلوم ة البیان ن بطاق سئول ع الم

ام، یمك                ن الع دفاع والأم ة وال سلامة الدول ضر ب صاحب   تتضمن أى بیانات ت سماح ل ن ال

ویمكن للجنة أن تنص في القرار اللائحي الخاص بإنشاء بطاقات . الشأن بالاطلاع علیھا

ي          لاع عل ون الاط أن یك ام ب المعالجة للبیانات الخاصة بسلامة الدولة والدفاع والأمن الع

  . )١(بیانات المعالجة بواسطة الوكیل المباشر لھذه البطاقات

 المعالجات التي تنفذھا السلطات العامة والأشخاص    علي ٤١تطبق أحكام المادة    

رائم أو          شف الج ع وك ي من ا ف ل مھمتھ ام، وتتمث ق ع ولى إدارة مرف ي تت ة الت الخاص

ضمنتھا              ي ت وق الت د الحق ق بأح ت تتعل تسجیل، أو الرقابة أو استرداد الضرائب، إذا كان

   .٢٧ أو ٢٦، ٢٥المواد 

شأن ب       شأن      وفي حالة رفض اللجنة إخطار صاحب ال ا ب دم إلیھ ب المق نتیجة الطل

ة       رارا خاص ضمن أس ات تت ي بطاق ي وردت ف ة الت ھ الخاص ض بیانات ي بع ھ عل اطلاع

                                                             
(1) Jean Frayssinet, Conditions du droit d'accès et de communication aux 

données figurant dans les fichiers des services des Renseignements 
généraux, AJDA 1994 p. 145; François Bossuroy, L'accès aux fichiers 
des renseignements généraux, AJDA 2002 p. 446; Lucie Delabie, 
CRISTINA sous l'oeil du Conseil d'Etat: les fichiers classés secret 
défense sont sous contrôle, AJDA 2010 p. 1878. 



 

 

 

 

 

 ٩١

ي   ام القاض ون أم ة یك رار اللجن ي ق ن عل إن الطع دفاع، ف ام وال ن الع ة والأم بالدول

   .)٢( لتجاوز السلطة)١(الإداري
                                                             

(1) R. Pigaglio, Refus d'accès aux données d'un fichier opposé par la CNIL: 
le tribunal administratif est compétent, AJDA 2013 p. 1195: le Conseil 
d'Etat attribue compétence au tribunal administratif de Paris en 
considérant «que lorsque le responsable du traitement s'oppose à la 
communication au demandeur de tout ou partie des informations le 
concernant, à ce qu'il soit informé que ces informations doivent être= 
 rectifiées ou supprimées ou à ce qu'il soit informé que le traitement ne 
contient aucune information le concernant, l'indication alors fournie au 
demandeur par le président de la Commission, selon laquelle il a été 
procédé aux vérifications nécessaires, ne peut être regardée comme 
l'exercice par la Commission de l'une de ses compétences mais comme 
la simple notification d'une décision de refus d'accès prise par le 
responsable du traitement; que ni l'article R. 311-1 du code de justice 
administrative ni aucune autre disposition ne donne compétence au 
Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle 
décision, qui relève, en application de l'article R. 312-1 du même code, 
de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel 
l'autorité qui l'a prise a son siège »; CE 23 juin 1993, Ruwayha, req. n° 
138571, AJDA 1994. 145, note J. Frayssinet; C.E., 3 juin 2013, M. A., 
Req. N° 328634. 

(2) Rémi Grand, Régime contentieux des décisions de la CNIL de ne pas 
mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête, AJDA 2011 p. 2387; C.E., 5 
décembre 2011, M. Philippe, n° 319545 : La haute juridiction considère 
« qu'une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une 
demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête 
dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi du 6 
janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte 
relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère 
personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir ». Le contrôle du juge, précise l'arrêt, se limitera à l'erreur 
manifeste d'appréciation. 



 

 

 

 

 

 ٩٢

ھ الطبي، سواء وأخیرا أجاز المشرع الفرنسي لصاحب الشأن الاطلاع علي ملف        

د      رام القواع ار احت ي إط ھ ف ك كل ي، وذل یط طب طة وس صیا أو بواس طتھ شخ بواس

  .)١( من تقنین الصحة العامة٧-١١١١المنصوص علیھا في المادة 

                                                             
(1) J.-P. Théron, Nature des restrictions susceptibles d'être apportées au 

secret médical, AJDA 1991 p. 476; F. Moderne, Le secret médical 
devant les juridictions administratives et fiscales, AJDA 1973, p. 405; F. 
Tiberghien et B. Lasserre, commentant l'arrêt d'Assemblée du Conseil 
d'Etat du 22 janvier 1982, Administration générale de l'assistance 
publique à Paris (AJDA 1982, p. 3.  Voir, Hervé Nabarette et Etienne 
Caniard, La certification des sites dédiés à la santé en France: apports, 
limites et perspectives, RDSS, n° 2/2010 , p. 197; Jérôme Peigné, La 
communication directe des laboratoires pharmaceutiques avec le public 
: de la police des produits au service des patients?, RDSS, n° 2/2010, p. 
221; Maïalen Contis, La télémédecine : nouveaux enjeux, nouvelles 
perspectives juridiques,? RDSS, n° 2/2010, p. 235; Aurélia Jennequin, 
La communication de crise au sein de la Direction Générale de la Santé: 
la procéduralisation de l'urgence, RDSS, n° 2/2010 , p. 248; Damien 
Mascret, Le jour où les journalistes ont (presque) guéri le cancer... ou 
l'art délicat du traitement de l'information médicale, RDSS, n° 2/2010, 
p. 257. 



 

 

 

 

 

 ٩٣

  الفصل الثاني
  ضمانات ممارسة الحق في الاطلاع علي

  )١(بطاقات البيانات الشخصية في فرنسا
  

ام      لقد وضع المشرع الفرنسي العدید من ا      رام أحك ى احت دف إل ي تھ لضمانات الت

انون   ایر ٦ق صیة؛   ١٩٧٨ ین ات الشخ ات البیان ي بطاق لاع عل ق الاط ة ح شأن ممارس  ب

ات   ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی سمى باللجن ا ی شئ م ث أن ا )٢(CNILحی ، ومنحھ

ذا            ام ھ الف أحك ن یخ ة لم زاءات جنائی ع ج ة ووض سلطات الجزائی ض ال شرع بع الم

ائي    ٢٤-٢٢٦ حتى ١٦-٢٢٦علیھا في المواد من القانون، منصوص    ین الجن ن التقن  م

ن   ة م واد اللائحی ى R 625-10والم سي،  R 625-13 إل ائي الفرن ین الجن ن التقن    م

  
                                                             

(1) J. Frayssinet, La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Rev. dr. publ. 1978. 1094; 
J. Frayssinet et P. Kayser, La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret du 17 juillet 
1978, Rev. Dr. Publ. 1979. 629; R. Gassin, Le droit pénal de 
l’informatique, D. 1986, Chron. 35. - p. Godé, Chron. législ., Rev. trim. 
dr. Civ. 1978. 444; A. Holleaux, La du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Rev. admin. 1978. 31 et 160; 
J. Huet, La modification du droit sous l'influence de 
l’informatique: aspects de droit privé, J. C. p. 1983. I. 3095. 

(2) ROUX (A.), La transparence administrative en France, P. 57 et s.; cité 
in La transparence administrative en Europe, Actes du colloque teun à 
Aix en octobre 1989, sous la direction du Doyen Charles BEBBASCH, 
1990. 



 

 

 

 

 

 ٩٤

رارات           ن الق التعویض ع ة ب اء والمطالب ن بالإلغ ضاء للطع بالإضافة للحق في اللجوء للق

  . المخالفة لأحكام ھذا القانون

ضمانات م        ذه ال ة            وتأتي ھ ة الأوروبی ي الاتفاقی ھ ف نص علی اء ال ا ج ع م ة م تفق

ام   صیة ع ات الشخ ة البیان شأن حمای ي  ١٩٨١ب ا عل ة منھ ادة الرابع ضى الم ث تق ، حی

ات         ة البطاق یة لحمای ضمانات الأساس وفیر ال ة بت ضرورة قیام كل دولة عضو في الاتفاقی

الداخلي بأسرع وقت والمعالجات للبیانات الشخصیة، علي أن یتم ذلك من خلال القانون       

ل              زم ك ي أن تلت ا، عل ضوا فیھ ة ع ة أو دخول الدول ذه الاتفاقی ع ھ اریخ توقی ممكن من ت

وفیر           ضمان ت داخلي ل ا ال ي قانونھ بة ف ات المناس دولة عضو في الاتفاقیة بفرض العقوب

   .)١(حمایة فعالة للبیانات الشخصیة المنصوص علیھا في الاتفاقیة

انون   لذا فإننا سنعرض للضمانات    ام ق ایر  ٦ الإداریة لتطبیق أحك ي  ١٩٧٨ ین  ف

انون        ٦المبحث الأول، ثم نعرض في المبحث الثاني للضمانات القانونیة لتطبیق أحكام ق

  .  وتعدیلاتھ١٩٧٨ینایر 

                                                             
(1) L. Focsaneanu. La protection des données à caractère personnel contre 

l'utilisation abusive de l'informatique, Journ. dr. internat. 1982. 55, 
nos 32 et 45. Voir Anne Debet, Informatique et libertés: faut-il 
aujourd'hui réviser la directive 95/46/CE relative à la protection des 
données personnelles?, Recueil Dalloz 2011 p. 1034. 



 

 

 

 

 

 ٩٥

  المبحث الأول
  ١٩٧٨ يناير ٦الضمانات الإدارية لتطبيق أحكام قانون  

  "CNILلجنة "
  

 إنشاء لجنة ١٩٧٨ ینایر ٦نسي في قانون  لعل أھم ضمانة وضعھا المشرع الفر     

ق     )١(أطلق علیھا اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات  رام وتطبی ي احت سھر عل  تتولى ال

لطة      ضوعھا لأي س دم خ ام وع تقلال الت شرع الاس ا الم ث منحھ انون، حی ذا الق ام ھ أحك

سلطات ا     صاصات وال ن الاخت د م ا العدی ستقلة، ومنحھ ة م لطة إداری ا س ي باعتبارھ لت

انع أو    تمكنھا من ضمان تمتع الأفراد بما قرره المشرع من حقوق وعدم تعرضھم لأي م

  . )٢(إعاقة في ممارسة ھذه الحقوق

                                                             
(1) C. Bloud-Rey, Quelle place pour l'action de la CNIL et du juge 

judiciaire dans le système de protection des données personnelles? 
Analyse et perspectives, Recueil Dalloz 2013 p. 2795. 

(2) Y. Détraigne et A.-M. Escoffier, La vie privée à l'heure des mémoires 
numériques, Pour une confiance renforcée entre citoyens et société de 
l'information, Rapp. d'information Sénat, n° 441, 2008-2009, p. 38 et 46. 



 

 

 

 

 

 ٩٦

 المطلب الأول

  )١(تشكيل اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات
انون     ضى ق شأة بمقت ات المن ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی شكل اللجن ایر ٦ت  ین

وا یتم اختیارھم لمدة خمس سنوات أو لمدة نیابتھم بالنسبة  من سبعة عشر عض ١٩٧٨
  . للأعضاء البرلمانیین

                                                             
(1) L’Article 13 de la loi du 6 janvier 1978; Modifié par la loi n°2009-526 

du 13/05/2009; Modifié par la loi organique n°2010-704 du 
28/06/2010 ;Modifié par la loi n°2011-334 du 29/03/2011, Modifié par la 
loi n°2011-525 du 17/05/2011(voir sur cette loi: BECET, Les relations 
Administration-citoyens dans la loi de simplification du droit, JCP 
Adm. 2011, no 26, Étude 2227; DELAUNAY, Les réformes tendant à 
améliorer les relations des citoyens avec les administrations, AJDA 
2011. 1180) ;Modifié par la loi n° 2013-907 du 11/10/2013; I. - La 
Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de 
dix-sept membres: 1° Modifié par la loi n°2011-525 du 17/05/2011 art. 
54 Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par 
l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une 
représentation pluraliste; 2° Modifié par la loi organique n°2010-704 du 
28/06/2010 art.21; Deux membres du Conseil économique, social et 
environnemental, élus par cette assemblée; 3° Deux membres ou 
anciens membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de 
conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État; 4° Deux 
membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au 
moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour 
de cassation; 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des 
comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par 
l'assemblée générale de la Cour des comptes; 6° Trois personnalités 
qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions 
touchant aux libertés individuelles, nommées par décret; 7° Deux 
personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, 
désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et 
par le Président du Sénat. Modifié par la loi n° 2011-334 du 29/03/2011 
art. 1. Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des 
droits ou son représentant. A. Debet, Informatique et libertés: faut-il 
aujourd'hui réviser la directive n° 95/46/CE relative à la protection des 
données personnelles?, D. 2011. 1034, 2e col. 



 

 

 

 

 

 ٩٧

ة،     (حیث تشكل اللجنة من أربعة أعضاء برلمانیین    ة الوطنی ن الجمعی ضوین م ع

س       ل مجل ارھم بواسطة ك تم اختی شارین   )وعضوین من مجلس الشیوخ ی تة مست ( ، وس

ة لا تق   س الدول ن مجل ابقین م املین أو س ضوین ع شار  ع ة مست ن درج ا ع ل درجتھم

واثنین عاملین أو سابقین من محكمة النقض لا تقل درجتھما عن درجة مستشار واثنین 

تم       شار ی ة مست ن درج ا ع ل درجتھم بات لا تق ة المحاس ن محكم ابقین م املین أو س ع

نھم     ل م ة لك ة العام طة الجمعی ارھم بواس صادي    )اختی س الاقت ن المجل ضوین ع ، وع

اعي والبی ة         والاجتم س، وثلاث ذا المجل ة لھ ة العام طة الجمعی ارھم بواس تم اختی ي ی ئ

ات      ضایا الحری ة بق دیھم درای ة أو ل ي المعلوماتی صین ف اءة ومتخص خاص ذوي كف أش

الفردیة یصدر بھما مرسوم، واثنین ذویا كفاءة ومتخصصین في المعلوماتیة یتم اختیار      

طة ر      ر بواس ة والآخ ة الوطنی یس الجمعی طة رئ دھما بواس شیوخ  أح س ال یس مجل . ئ

ھ     وب عن ن ین وق أو م ن الحق دافع ع شاریة الم صفة است ضا ب شكیل أی شمل الت وی

ي      صادر ف ارس  ٢٩والمنصوص علیھ في المادة الأولى من القانون ال دل  ٢٠١١ م  المع

  . ١٩٧٨ ینایر ٦لقانون 

ھ    صدر بتعین ي أن ی ة عل ن الحكوم دوب ع وض أو من ة مف شكیل اللجن ضم لت وی

یس ال  ن رئ وم م داولاتھا    مرس ة وم سات اللجن ع جل ضر جمی ھ أن یح ون ل وزراء، ویك

ب           ي طل ق ف ھ الح واجتماعاتھا دون أن یكون لھ صوت معدود، غیر أن المشرع أعطى ل

ان                  لیة إذا ك ة الأص اد المداول اریخ انعق ن ت ام م شرة أی إعادة المداولة مرة ثانیة خلال ع

   .)١(ھناك ما یبرر ذلك

                                                             
(1) L’Article 18 de la loi du 6 janvier 1978 dispose qu’un commissaire du 

Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la 
commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les 
mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les 
délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en= 



 

 

 

 

 

 ٩٨

ا واثنین من النواب، ونائب عن الرئیس مفوض  وتقوم اللجنة بانتخاب رئیس لھ   

ب      ة المكت ع         . عنھ، وتشكیل ھیئ ارض م ل یتع ة أو عم ارس أى وظیف ة لا یم یس اللجن رئ

مھامھ الوظیفیة أو یكون لھ بطریق مباشر أو غیر مباشر أسھم في ھیئات الاتصالات أو 

یس   وتشكل لجنة محدودة. ویتم انتخاب الرئیس لمدة خمس سنوات    . المعلوماتیة ن رئ  م

ات    ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ضاء اللجن ین أع ن ب ابھم م تم انتخ ضاء ی سة أع وخم

وفي حالة تساوي الأعضاء في التصویت . ولیس من بین أعضائھا أعضاء ھیئة المكتب    

  . یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس

ط،         دة فق رة واح د م ة للتجدی نوات قابل س س ة خم ضاء اللجن ضویة أع دة ع م

اره       والعضو الذ  نفس شروط اختی ضو آخر ب ستبدل بع ي یتوقف عن أداء مھام وظیفتھ ی

ا         ة إلا وفق ضاء اللجن لاستكمال المدة المتبقیة، عدا الاستقالة لا یجوز إقالة عضو من أع

  . للقواعد التي وضعتھا اللجنة

ل             سیر عم یم وت د تنظ ضمن قواع ي أن تت ا، عل ة لھ ة اللائحة الداخلی ضع اللجن ت

ة             وتحدد ا . اللجنة دیمھا للجن ات وتق شاء الملف ة وإن د المداول صفة خاصة قواع للائحة ب

   .)١( من ھذا القانون١١ من المادة ٣والإجراءات المتبعة في البند 
                                                                                                                                                     

= formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui 
ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 
16; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions. Il peut, sauf en 
matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit 
intervenir dans les dix jours de la délibération initiale. 

(1) II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans; il est 
renouvelable une fois. Le membre de la commission qui cesse d'exercer 
ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes 
conditions, pour la durée de son mandat restant à courir. Sauf 
démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas= 



 

 

 

 

 

 ٩٩

ى تاریخھ         ایر  ٣١والتشكیل الحالي للجنة الوطنیة وللمعلومات والحریات حت  ین

  :  عبارة عن٢٠١٤

 

Membres de la Commission Nationale d’information et libertés 

Un collège pluraliste de 17 commissaires 4 parlementaires  

(2 députés, 2 sénateurs) 2 membres du Conseil économique, 
                                                                                                                                                     

= d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle 
définit. Modifié par la loi 2009-526 du 13/05/2009 art.105.La 
commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles 
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il 
précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction 
des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les 
modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c 
du 3° de l'article 11. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

social et environnemental 6 représentants des hautes 

juridictions (2 conseillers d’État, 2 conseillers à la Cour de 

cassation، 2 conseillers à la Cour des comptes) 5 personnalités 

qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale (1 

personnalité)، le Président du Sénat (1 personnalité), décret (3 

personnalités). Le mandat des commissaires est de 5 ans ou, 

pour les parlementaires, d’une durée égale à leur mandat 

électif. Présidente. 

Isabelle FALQUE-PIERROTIN, conseiller d'État, Présidente 

depuis septembre 2011. 

Vice-président délégué 

Emmanuel de GIVRY, conseiller à la Cour de cassation, vice-

président délégué depuis février 2009 

Vice-président 

Jean-Paul AMOUDRY, sénateur de la Haute-Savoie 

Membres : 

Jean-François CARREZ، président de chambre honoraire à la 

Cour des comptes 

Dominique CASTERA, membre du Conseil économique، social 

et environnemental 



 

 

 

 

 

 ١٠١

Jean-Marie COTTERET, professeur émérite des universités 

Claire DAVAL, avocat 

Claude DOMEIZEL, sénateur des Alpes de Haute-Provence 

Laurence DUMONT, députée du Calvados 

Didier GASSE, conseiller-maître à la Cour des comptes 

Gaëtan GORCE, sénateur de la Nièvre 

Sébastien HUYGHE, député du Nord 

Jean MASSOT, président de section honoraire au Conseil 

d'Etat 

Marie-Hélène MITJAVILE، conseiller d’Etat 

Eric PERES, membre du Conseil économique, social et 

environnemental. 

Bernard PEYRAT, conseiller à la Cour de cassation 

Dominique RICHARD, consultant 

Commissaires du Gouvernement 

M. Jean-Alexandre SILVY 

Catherine POZZO DI BORGO, adjoint 



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ا ل  ادة  وطبق ي      ١٨لم ة ف ة الموقع ة الأوروبی ن الاتفاقی ایر  ٢٨ م شأن ١٩٨١ ین  ب
ذه            اذ ھ حمایة المعالجات الآلیة للبیانات الشخصیة یتم إنشاء لجنة استشاریة بعد بدء نف

ة    . الاتفاقیة ي  اللجن دیل ف ویجوز لأي  . تقوم كل دولة طرف في الاتفاقیة بتعیین ممثل وب
ة     دولة عضو في مجلس أوروبا ولیست طر       ي اللجن ة ف ون ممثل فا في الاتفاقیة في أن تك

ي      . بمراقب ضو ف ر ع یجوز للجنة الاستشاریة، بقرار تتخذه بالإجماع دعوة أي دولة غی
  . مجلس أوروبا ولیست طرفا في الاتفاقیة أن تكون ممثلة بمراقب في إحدى اجتماعاتھا

شاریة إجم      ٢٠وطبقا للمادة   ة الاست د اللجن ة تعق ذه الاتفاقی ن ھ ي     م اء عل اً بن اع
ي              ضون اثن ي غ ا الأول ف د اجتماعھ ي أن تعق دعوة من الأمین العام لمجلس أوروبا، عل

ل       . عشر شھراً من بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة      ى الأق دة عل رة واح د م ا بع وتجتمع اللجنة فیم
دول                ي ال ث ممثل ب ثل ي طل اء عل اد بن ا للانعق ن دعوتھ كل سنتین، وعلى أي حال، ویمك

دول             ولكى. الأطراف ي ال ن ممثل ى م  یكون الاجتماع صحیحا یجب حضور الغالبیة العظم
وزراء       . الأطراف ة ال ى لجن في نھایة كل جلسة، یجب على اللجنة الاستشاریة أن تقدم إل

ة     ل الاتفاقی یر عم ى س ا وعل ن أعمالھ را ع ا تقری س أوروب ة لمجل ي . التابع ذ ف ع الأخ م
ذه الات  ي ھ ا ف صوص علیھ ام المن ار الأحك ا  الاعتب ع نظامھ ة وض وز للجن ة یج فاقی

  .)١(الداخلي

                                                             
(1) N. Martial-Braz, J. Rochfeld et E. Gattone, Quel avenir pour la 

protection des données à caractère personnel en Europe?, D. 2013. 
2788; A. Debet, Informatique et libertés : faut-il aujourd'hui réviser la 
directive n° 95/46/CE relative à la protection des données personnelles 
?, D. 2011. 1034, 2e col. T. Dautieu, La proposition de règlement 
européen en matière de protection de données personnelles et ses 
conséquences sur la future stratégie de contrôle de la CNIL, CCE 2012. 
Etude 20. Voir aussi, T. Dautieu, La proposition de règlement européen 
en matière de protection de données personnelles et ses conséquences 
sur la future stratégie de contrôle de la CNIL, CCE 2012. Etude 20. 
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  المطلب الثاني
  مظاهر استقلال اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات

حرصاً من المشرع الفرنسي علي استقلال اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات، 

سوا    ا، ولی ة ذاتھ ضاء اللجن ب أع ن جان ابھم م تم انتخ ھ ی ة ونائبی یس اللجن د أن رئ نج

ولى وضع               معینین م  ي تت ا الت ي أنھ ة ف ذه اللجن تقلال ھ ن جانب الحكومة، كما یظھر اس

ھ،        ل وانتظام یر العم سن س راءات ح د وإج ضمن قواع ي تت ا والت ة لھ ة الداخلی اللائح

زل،   . وقواعد إنشاء الملفات وعرضھا علي اللجنة      ابلین للع كما أن أعضاء اللجنة غیر ق

ة أو   ب أى جھ ن جان ضو م ة أى ع ة  ولا یجوز إقال ضائیة أو أى ھیئ ة أو ق لطة إداری  س

تبدالھم    ضاء واس ة الأع راءات إقال د وإج ع قواع ي وض ق ف دھا الح ة وح ة، وللجن نیابی

  . بغیرھم بذات الشروط الخاصة باختیار من تمت إقالتھ

ادة        ي الم شرع ف ص الم ة ن ذه اللجن تقلال ھ اھر اس ن مظ انون  ١١وم ن الق  م

ي  صادر ف ایر ٦ال ي اع١٩٧٨ ین دل عل ستقلة، لا   المع ة م ة إداری ة جھ ذه اللجن ار ھ تب

ضع لأي صورة              ة ولا تخ لطة داخل الدول ة أو س تتلقى أي تعلیمات أو أوامر من أى جھ

ى لا    ة، فھ ایة الإداری اھر الوص ن مظ ر م ذلك لأي مظھ یة وك سلطة الرئاس ور ال ن ص م

ي لأى وزارة أو إدارة  ل التنظیم من الھیك دخل ض سنوي . ت ا ال ة تقریرھ دم اللجن  وتق

وزیر الأول          ة وال رئیس الجمھوری ا ل ة ومھامھ وزراء  (المتضمن أنشطة اللجن یس ال ) رئ

  .)١(والبرلمان
                                                             

(1) François Brunet, De la procédure au procès : le pouvoir de sanction des 
autorités administratives indépendantes, RFDA 2013 p. 113. Conseil 
d'État, Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, 
Doc. fr., 1995, p. 36; D. Botteghi, « Quelle efficacité des droits de la 
défense en cas de sanction administrative? », AJDA 2012. 1054 (concl. 
sur CE 30 janv. 2012,Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des= 
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ا                   ة بمھامھ ام اللجن ة لقی وال اللازم د أن الأم ة، نج ذه اللجن تقلال ھ وتحقیقا لاس

ا         ساباتھا كم ضع ح رغم أنھا تشكل جزءا من میزانیة وزارة العدل، إلا أن المشرع لم یخ

سب شأن بالن و ال ة   ھ ا لمحكم ة، وإنم ة والمیزانی ة وزارة المالی ة لرقاب ات الإداری ة للجھ

   .)١(المحاسبات

ھ لا یجوز لأي وزارة        ي أن ولمزید من الاستقلال للجنة نجد أن المشرع نص عل

ات          ستخدمي البطاق ائزي وم أو سلطة عامة ومدیري المشروعات العامة أو الخاصة وح

ب    الاسمیة الاعتراض أو إعاقة نشاط اللج  س یج ي العك نة لأي سبب من الأسباب، بل عل

  .)٢(علیھم تقدیم كافة التسھیلات الضروریة لقیام اللجنة بمھامھا
                                                                                                                                                     

= collectivités territoriales et de l'immigration c. Aéroports de Paris, n° 
349009, à paraître au Lebon; AJDA 2012. 726; ibid. 1054, concl. D. 
Botteghi; E. Piwnica, « La dévolution d'un pouvoir de sanction aux 
autorités administratives indépendantes», RFDA 2010. 915; A. 
Rouyère, «La constitutionnalisation des autorités administratives 
indépendantes: quelle signification?», RFDA 2010. 887 et plus 
largement le dossier «Les AAI: une rationalisation impossible?», RFDA 
2010. 873 s; P. Idoux, «Autorités administratives indépendantes et 
garanties procédurales», RFDA 2010. 920. 

(1) L’Article 12 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des 
crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions 
de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas 
applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés 
au contrôle de la Cour des comptes. 

(2) L’Article 21 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que dans 
l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne 
reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Les ministres, autorités 
publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables= 
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ث             ة أخرى، حی ة إداری كما یكون للجنة جھاز إداري خاص غیر خاضع لأى جھ

ضعون     م یخ ا أنھ وض، كم ھ المف ة أو نائب یس اللجن ب رئ ن جان رة م نھم مباش تم تعیی ی

ا         لسلطتھ الرئاسیة،   ة ذاتھ ھ بواسطة اللجن تم تنظیم ة ی داخل اللجن ل ب یر العم . كما أن س

ي    ات الت ة والمعلوم ریة المھن ي س اظ عل ا بالحف املون فیھ ة والع ضاء اللجن زم أع ویلت

ادة            ھ الم یطلعون علیھا بحكم وظیفتھم، ویخضعون لأحكام قانون العقوبات فیما تقضى ب

  .  في ھذا الشأن١٣-٤١٠

                                                                                                                                                     

= de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou 
utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère 
personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses 
membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de 
faciliter sa tâche. Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret 
professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications 
faites par la commission en application du f du 2° de l'article 11 sont 
tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour 
l'exercice de ses missions. 
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  المطلب الثالث
  )١(CNILوسلطات اللجنة الوطنية للمعلومات والحرياتمهام 

صوص            ن الن د م ي العدی بالإضافة للمھام والسلطات التي منحھا المشرع للجنة ف

ن    د م ي العدی صت عل ھ ن شرة من ة ع ادة الحادی د أن الم انون، نج ذا الق ن ھ ة م المتفرق
                                                             

(1) V. par ex., J. Huet et P. Leclercq, La CNIL a-t-elle accompli les 
missions dévolues par le législateur ?, Légicom 2009, n° 42, p. 18; D. 
Forest, Droit des données personnelles, Gualino, coll. Droit en action, 
2011, p. 26; J. Frayssinet, Atteintes aux droits de la personne résultant 
des fichiers ou des traitements informatiques, J.-Cl. Pénal, fasc. 20, 
nos 3 et 10. Voir aussi, Y. Détraigne et A.-M. Escoffier, La vie privée à 
l'heure des mémoires numériques, Pour une confiance renforcée entre 
citoyens et société de l'information, Rapp. d'information Sénat, n° 441, 
2008-2009, p. 38 et 46; A. Debet, Informatique et libertés : faut-il 
aujourd'hui réviser la directive n° 95/46/CE relative à la protection des 
données personnelles?, D. 2011. 1034, 2e col.; J. Huet et P. Leclercq, La 
CNIL a-t-elle accompli les missions dévolues par le législateur ?, 
Légicom 2009, n° 42, p. 18; D. Forest, Droit des données personnelles, 
Gualino, coll. Droit en action, 2011, p. 26; J. Frayssinet, Atteintes aux 
droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques, J.-Cl. Pénal, fasc. 20, nos 3 et 10; R. Perray, Quel avenir 
pour le pouvoir de sanction de la CNIL ?, RLDI janv. 2008. 82; C. 
Girot et E. Wolton, Informatique et libertés, pouvoirs de sanction de la 
CNIL: rupture et continuité, Expertises août-sept. 2011, p. 298; J. 
Frayssinet, La régulation de la protection des données personnelles, 
Légicom 2009, n° 42, p. 7; Rappr. S. Gerry-Vernières, Les « petites » 
sources du droit, A propos des sources étatiques non contraignantes, 
préf. N. Molfessis, Economica, 2012, nos 281 s.; G. Braibant, Données 
personnelles et société de l'information, Rapp. au premier ministre, 
Doc. fr., 1998, p. 119; Jacques Francillon, Limites de l'application de la 
loi informatique et libertés  du 6 janvier 1968. Pouvoirs des agents 
assermentés des organismes de perception des droits d'auteur. Constat 
des délits de contrefaçon commis sur internet (Crim. 16 juin 2009, n° 
08-88.560; Dr. pénal 2009, comm. n° 123, note J.-H. Robert; CA Paris, 
12e ch. corr., 1er février 2010 [rendu sur renvoi de Crim. 13 janvier 
2009], JCP 2010, Act., 218, obs. A. Lepage; Legalis.net, février 2010), 
RSC 2010 p. 173. Patricia Blanc-Gonnet Jonason, Vers une meilleure 
adaptation du droit de la protection des données personnelles à la 
réalité informationnelle : Les exemples français et suédois, AJDA 2008 
p. 2105. 
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ادة           ذه الم در ھ ي ص شرع ف ص الم ث ن ة، حی ة للجن سلطات الممنوح ام وال   المھ

ام        ارس المھ ستقلة، تم ة م ة إداری ات جھ ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی أن اللجن   ب

  : الآتیة

ار -١ ة   إخط ات ذات الطبیع ات للبیان ن المعالج سئولین ع ة والم خاص المعنی ل الأش  ك

انون         ذا الق م   : الشخصیة بحقوقھم والتزاماتھم المنصوص علیھا في ھ ق عل ولتحقی

ام،        ن مھ ة م ن        الجمھور بما تقوم بھ اللجن ل م اتق ك ي ع ى عل شرع ألق د أن الم نج

ة      م للكاف ق العل ا تحقی رض منھ ات الغ ض الالتزام ة بع ة واللجن ة الإداری الجھ

ذي      .  والأشخاص المعنیة  شأن ال احب ال ار ص ضرورة إخط حیث ألزم جھة الإدارة ب

ا         لاع علیھ ي الاط ھ ف ات وحق ذه البیان ة ھ رة بطبیع ھ مباش ات من ع البیان تم جم ی

شاؤھا          . )١(عدوتعدیلھا فیما ب   تم إن ي ی ة الت ات الآلی سبة للبطاق ة بالن زم اللجن كما تلت

ات         شر بیان بقرار لائحي بنشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، على أن یتضمن الن

ف       ات وطوائ ي البیان لاع عل ا للاط ھ إلیھ ب التوج ي یج ة والت ة المعالج ن الجھ ع

سجلة     صیة الم أن ت      . البیانات الشخ ة ب زم اللجن ا تلت صرف الجمھور    كم ت ت ضع تح

ا  ت بھ ي قام ات الت ة بالمعالج یاتھا  . قائم ا وتوص ا وآرائھ شر قراراتھ وم بن ا تق كم

للجمھور، وكذلك رفع تقریرھا السنوي لرئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء   

 .)٢(ورئیس البرلمان

 

                                                             
(1) V. CE, 30 nov. 1984, Bertin, Rec., 393; AJ, 1985. 245, chr. Hubac et 

Schoettl. 
(2) Jeanne LEMASURIER, «Vers une démocratie administrative: du refus 

d’informer au droit d’être informé», Revue du droit public, 1980, p. 
1239-1269. 
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، )١( علي احترام المعالجات ذات البیانات الشخصیة لأحكام ھذا القانوناللجنةتسھر  -٢

 : ولھا في سبیل ذلك

ادة        - ا للم تم طبق ي ت ات الت ي المعالج ة عل صریح بالموافق اء الت ذا  ٢٥إعط ن ھ  م

ادة           القانون ا للم تم طبق ي ت ات الت سبة للمعالج ن بالن ، وإعطاء رأیھا المسبب والمعل

ة        ( ٢٦ ة والجرائم الجنائی سلامة الدول ادة  ) المتعلقة ب ارات   ٢٧والم ى الإخط ، وتلق

ا         المتعلقة بالمع  بیل قیامھ ي س ة ف الجات الأخرى للبیانات الشخصیة؛ وتمارس اللجن

وم           ي تق صیة الت ات الشخ ات للبیان شاء المعالج ي إن بذلك بسلطة الرقابة السابقة عل

الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام، سواء كانت  بھا الأشخاص المعنویة العامة أو  

ي   وتظھر الرقابة ال. ھذه المعالجات آلیة أو غیر ذلك    ة عل سابقة التي تمارسھا اللجن

المعالجات أو البطاقات ذات البیانات الشخصیة في إعطاء الإذن أو التصریح بإنشاء 

ادة      ي الم ا ف صوص علیھ ات المن ة     ٢٥المعالج انون والخاص ذا الق ام ھ ن أحك  م

ة أو  ة العام خاص المعنوی ة للأش ات الآلی ات والمعالج ولى  بالبطاق ي تت ة الت الخاص

ق   امإدارة مرف ي لا     . ع ات الت شأن المعالج سیطة ب ارات الب ة الإخط ى اللجن ا تتلق كم

انون  ضمنھا الق ي ی ات الت وق والحری ي الحق داء عل ضمن اعت دى . تت ة أن تب وللجن

ر          شاري وغی ذا است ا ھ ان رأیھ ات، وإن ك رأیھا المسبق بشأن إنشاء بعض المعالج

ھ        ن علی ل للطع رار الإداري القاب صفة الق ع ب زم، ولا یتمت اوز  مل اء لتج بالإلغ

، وإن كانت الجھة المختصة لا تملك إنشاء البطاقات التي اعترضت علیھا )٢(السلطة
                                                             

(1) V. Jean-Paul COSTA, «La transparence administrative», Regards sur 
l’actualité septembre-octobre 1998,  p. 37-44. 

(2) Le Conseil d’État considère en effet que les avis de la CNIL sont 
strictement consultatifs (v. Conseil d’État 26 juillet 1996, Association 
des utilisateurs de données publiques économiques et sociales et autres; 
D, 1997. 219 Maisl; RFDA, 1996. 1054). Néanmoins le Conseil d’État a= 
= posé les critères qui permettent désormais d’identifier les 
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 . اللجنة إلا بمقتضى قرار أو مرسوم من مجلس الدولة

ض     دیل بع ول تع ات ح ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ذ رأي اللجن شأن أخ وب

ة    : فیھاالتشریعات التي ألزم المشرع جھة الإدارة أخذ رأي اللجنة   صدر اللجن ب أن ت یج

دم               ة أو ع شأن الموافق راره ب صدر ق قراراھا مجتمعة، ولیس من حق رئیس اللجنة أن ی

ذه الموضوعات             ل ھ الموافقة علي تعدیل ھذه التشریعات، لأنھ لا یجوز التفویض في مث

 .)١(التي تتطلب اجتماع اللجنة لإبداء رایھا في ھذا الشأن

                                                                                                                                                     

délibérations de la CNIL faisant grief. Parmi ces délibérations, 
concernant plus spécifiquement la transparence, fait ainsi grief une 
injonction de faire droit aux demandes formulées par des clients et 
tendant à l’accès aux informations contenues dans certains fichiers 
(Conseil d’État, le 7 juin 1995, Caisse régionale de Crédit Agricole de la 
Dordogne et Caisse nationale de Crédit agricole). 

(1) C.E., 2 juillet 2007, Association AC, association AC Métropole 
Association APEIS, et autres, n° 290593, La CNIL doit statuer en 
formation plénière pour émettre un avis sur les projets de décrets, 
AJDA 2007 p. 1438 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier 
que, par une lettre en date du 3 août 2005, le ministre de l'emploi, de la 
cohésion sociale et du logement a saisi la commission nationale de 
l'informatique et des libertés d'une demande d'avis sur le projet de 
décret litigieux; que, par courrier en date du 21 septembre suivant, le 
président de cette commission a émis un avis « au nom de la commission 
» sans toutefois que celle-ci ait délibéré en formation plénière sur le 
texte qui lui était soumis; que, par suite, la consultation de la 
commission préalablement à l'édiction du décret attaqué, qui 
mentionne dans ses visas « l'avis de la commission nationale de 
l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 2005 », est 
entachée d'une irrégularité qui entraîne l'illégalité des dispositions 
 attaquées; que celles-ci doivent, en conséquence, être annulées. 



 

 

 

 

 

 ١١٠

شأ  - نتن اییر الموتعل ن المع د   ع ي البن ا ف صوص علیھ ادة Iن ن الم ذا ٢٤ م ن ھ  م

ذه         ن ھ لامة وأم ضمن س ي ت وائح الت اذج لل ضاء، نم د الاقت صدر عن انون، وت الق

 .)١(الأنظمة

                                                             
(1) L’Article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que : I. - Pour 

les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère 
personnel, dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte 
à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas 
échéant les propositions formulées par les représentants des organismes 
publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier 
l’obligation de déclaration.  

 Ces normes précisent: 
I- Les finalités des traitements faisant l’objet d’une déclaration simplifiée; 

2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à 
caractère personnel traitées; 3° La ou les catégories de personnes 
concernées; 4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels 
les données à caractère personnel sont communiquées; 5° La durée de 
conservation des données à caractère personnel.  

 Les traitements qui correspondent à l’une de ces normes font l’objet 
d’une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le 
cas échéant par voie électronique. 

II- La commission peut définir, parmi les catégories de traitements 
mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs 
destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère 
personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des 
catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.  
Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les 
responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une 
déclaration unique selon les dispositions du II de l’article 23. 



 

 

 

 

 

 ١١١

صیة،      - تلقى الشكاوى وتظلمات الأفراد المتعلقة بتنفیذ المعالجات ذات البیانات الشخ

راد  وإعلان ردودھا علي الموقع الإلكتروني لھذه اللجنة؛ وذلك في ح         الة تعرض الأف

اتھم           ي بیان ر عل لاع المباش ي الاط م ف ة حقھ ي ممارس عوبات ف ة أو ص لأى إعاق

 . الشخصیة أو تعدیلھا

ف       ام موظ شأن قی سي ب ة الفرن س الدول ي مجل ضیة عل ت ق ذلك عرض ا ل وتطبیق

سیة       ة الفرن شركة الخطوط الجوی ھ ب شركة    Air Franceسابق وزوجت ب لل دیم طل  بتق

رفض       للحصول علي شھادة با    اش، ونتیجة ل ة للمع ل الإحال م قب لتعویضات المستحقة لھ

ا       شكو فیھ ات ی ات والحری الشركة لھذا الطلب تقدم الطاعن بطلب للجنة الوطنیة للمعلوم

شھادة       ذه ال دم منحھ ھ ن ع سیة م ة الفرن شركة الجوی ن ال ي  . م بتمبر ٢٢وف  ٢٠١٠ س

ة  أصدرت اللجنة قرارا بحفظ الشكوى المقدمة من الشاكي ضد ال  سیة الجوی . شركة الفرن

فتقدم الشاكي بطعن ضد ھذا القرار أمام مجلس الدولة الفرنسي لطلب إلغاء قرار اللجنة    

  .والمطالبة بالتعویض عما أصابھ من ضرر

ات       ة للمعلوم ة الوطنی دمت اللجن ة تق س الدول ي مجل ر عل رض الأم دما ع وعن

یة الجویة حول طلب الطاعن والحریات بمذكرة تفید بأنھا قامت بمراجعة الشركة الفرنس     

بمنحھ شھادة بالتعویضات المستحقة لھ ولزوجتھ قبل الإحالة للمعاش، فكان رد الشركة      

امي                 دمھا مح ضاء وسوف یق ام الق اعن أم شركة والط ین ال ضائیة ب بأن ھناك منازعة ق

ظ      ي حف الشركة أمام القضاء، وكان ھذا رد محامي الشركة أیضا، مما اضطرت اللجنة إل

سھ  . لموضوعھذا ا  ولذا قضى مجلس الدولة برفض الطعن المقدم من المدعي لعدم تأسی

  .)١(٢٠١٢ دیسمبر ٢٨علي ركائز قانونیة وذلك في 

                                                             
(1) C.E., 28 décembre 2012, M. Jean-Pierre B, Req. N° 344175 : 

 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 
décembre 2007, M. B, ancien salarié de la société Air France, s'est= 



 

 

 

 

 

 ١١٢

ة - د    للجن ة، وعن سلطات العام ن ال ا م ة إلیھ ات المقدم ي الطلب رأي ف داء ال ضاً إب  أی

ذ أو           وم بتنفی ي تق ات الت ي   الاقتضاء من المحاكم القضائیة، والمنظم سعى إل ذ  ت  تنفی

 .معالجة البطاقات ذات البیانات الشخصیة

ا                - ا طبق م بھ ي عل ي عل ي ھ ات الت أخیر لإبلاغھ بالمخالف دون ت إخطار النائب العام ب

ذه       ٤٠للمادة    من تقنین الإجراءات الجنائیة، ویمكن لھا أن تبدى ملاحظاتھا حول ھ

 . من ھذا القانون٥٢الإجراءات طبقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 

ن     - نھم، أو م ة م ضائھا أو مجموع د أع ف أح اص أن تكل رار خ ة بق ن للجن یمك

السكرتاریة العامة بالقیام بالفحوصات اللازمة في مكان المعالجة نفسھ طبقا لأحكام      
                                                                                                                                                     

= plaint auprès de la CNIL de ce que son ancienne épouse, elle-même 
employée d'Air France, avait produit en justice, à son encontre, une 
attestation de cette société relative au montant de ses indemnités de 
départ à la retraite; que cette production est susceptible de révéler un 
manquement de la société à l'obligation faite par l'article 34 de la loi du 
6 janvier 1978 précitée aux responsables de traitement de prendre 
toutes précautions utiles pour éviter l'accès de tiers non autorisés à des 
données à caractère personnel; que la société Air France, interrogée par 
la CNIL, lui a répondu que cette attestation avait été transmise 
seulement à son avocat pour être produite en défense devant une 
juridiction dans un litige qui opposait la société au requérant; que, 
selon l'avocat d'Air France dans cette instance, la pièce litigieuse aurait 
pu venir en possession de l'ex-épouse du requérant à la faveur de la 
jonction de deux affaires connexes devant une juridiction; qu'en 
estimant, au vu des réponses de la société Air France, malgré leur 
caractère imprécis, que l'instruction de la plainte ne pouvait plus 
utilement être poursuivie et qu'il y avait lieu de procéder à la clôture du 
dossier, la CNIL n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste 
d'appréciation; que, par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejeté. 



 

 

 

 

 

 ١١٣

ادة   ات          ٤٤الم ل المعلوم ن ك ورة م ي ص صل عل ا أن تح انون، ولھ ذا الق ن ھ  م

 .والوثائق الضروریة لإتمام مھمتھا

تجابة لط  - ة الاس لاع للجن ات الاط ي     لب ا ف صوص علیھ ات المن ات البیان ي بطاق  عل

ي ممارسة    ٤١حیث تتعلق المادة   :  من ھذا القانون   ٤٢ و ٤١المادتین   اطة ف  بالوس

ث     ام، حی ن الع دفاع والأم ة وال سلامة الدول ة ب ات المتعلق ي البیان لاع عل ق الاط ح

ذه البطا       ي ھ لاع عل شأن الاط ات إلا إذا  تتولى اللجنة ھذه المھمة ولیس لصاحب ال ق

ا لا     ات أنھ سئول البطاق ة أو        ثبت للجنة وم سلامة الدول ضر ب ات ت ي بیان وى عل تحت

ام   ن الع دفاع أو الأم ادة  .)١(ال ا الم ھ   ٤٢ أم ى ملف شأن عل احب ال اطلاع ص ة ب  خاص

سھ أو واء بنف ي، س احب   الطب لاع ص اء لاط ن الأطب اره م تم اختی یط ی طة وس بواس

 .  عنھالشأن علي ما بھ من معلومات نیابة

ادة       ق الم ي     ٤١وفي مجال تطبی صادر ف انون ال ن الق ایر  ٦ م دل،  ١٩٧٨ ین  المع

 بتقدیم طلب للجنة .M.A.Bعرضت قضیة علي مجلس الدولة تتلخص وقائعھا في قیام 

CNIL  ي سطس ٢٨ ف ة ٢٠٠٨ أغ ا المدرج ة بھ ات الخاص ي البیان لاع عل ب الاط    لطل

ق    ة لمرف ة أو الیدوی ة الآلی ات المعالج ي بطاق ي    ف شرطة، وف ال ال ولیس ورج  ١٦ الب

ق          ٢٠٠٨سبتمبر   ھ الح یس ل شأن ل  أفادت اللجنة بوصول الخطاب إلیھا، وأن صاحب ال

دة                ر المباشر ع لاع غی ستغرق الاط م ی ن ث ات، وم ذه البیان ي ھ لاع المباشر عل في الاط

ھور ي . ش ایر ١٨وف ت ٢٠١٠ ین ة  .M.A.B قام ة الوطنی اب للجن ال خط ادة إرس  بإع

صیة           للمعلومات و  ات الشخ ات البیان ي بطاق لاع عل ي الاط ا ف ا رغبتھ دد فیھ ات تج الحری

ا  ي . الخاصة بھ ر ١١وف ت  ٢٠١٠ فبرای ا زال لاع م راءات الاط أن إج ة ب اء رد اللجن  ج

  . ساریة
                                                             

(1) LOCHAK (D.), Secrt, securté et liberté, p. 51; cité en Information et 
transparence administrative, C.U.R.A.P.P., 1988. 



 

 

 

 

 

 ١١٤

ام   ذلك ق ة ل ي  M.A.Bونتیج وى ف ع دع ارس ٢٢ برف ة  ٢٠١٠ م ام محكم  أم

ر          رار وزی ضمني لق ار    القضاء الإداري بباریس لطلب الإلغاء ال ا وراء البح ة فیم  الداخلی

ھ          صیة الخاصة ب ات الشخ والجماعات المحلیة برفض اطلاع المدعى علي بطاقات البیان

شرطة    ال ال ولیس ورج ق الب دى مرف ة ل ي   . والمودع ة ف ة أول درج ضت محكم  ١٦فق

وفمبر  ة   ٢٠١١ن ات المحلی ار والجماع ا وراء البح ة فیم ر الداخلی رار وزی اء ق  بإلغ

شرطة،    الضمني برفض اطلا   ع المدعى علي بیاناتھ الشخصیة بمرفق البولیس ورجال ال

  . وتغریمھ مائة یورو عن كل یوم تأخیر في التنفیذ

ة     ات المحلی ار والجماع ا وراء البح ة فیم ر الداخلی ام وزی م ق ذا الحك ة لھ ونتیج

ن         م أول درجة، ولك ي حك اریس عل تئنافیة بب بالطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة الاس

ي          م صادر ف ا ال و  ٤حكمة الاستئناف رفضت الطعن وذلك في حكمھ تنادا  ٢٠١٣ یولی  اس

ي   ٤١لعدم تطبیق اللجنة الوطنیة للمعلوماتي والحریات للمادة       صادر ف  ٦ من القانون ال

ة         ١٩٧٨ینایر   سلامة الدول ة ب  بشأن الإطلاع غیر المباشر علي بیانات البطاقات المتعلق

أن تر  ام ب ن الع دفاع والأم ن   وال ریة، ولا یمك ات س ذه البیان أن ھ شأن ب صاحب ال ل ل س

صین          ب المخت الاطلاع علیھا لتعلقھا بسلامة وأمن الدولة، وأنھ تم فحص الطلب من جان

لاع           ب، أو إتاحة الفرصة للاط دم الطل باللجنة وتبین أو لم یتبین وجود بیانات تخص مق

ي م        اءً عل ة بن لامة الدول ن وس س أم م تم ي ل ات الت ي البیان ن   عل سئول ع ة الم وافق

   .)١(المعالجات في ھذا الشأن

ة          -١ ات المھنی ب المنظم ي طل كما تتولى اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات بناءً عل

 : أو المؤسسات الجماعیة بشأن المسئولیة عن المعالجات المھام الآتیة

                                                             
(1) CAA de Paris., 4 juillet 2013, Le Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, 

des collectivités territoriales et de l'immigration, Req. N° 12PA00395. 
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دى  - وفیر        تب شأن ت د ب ام وقواع ن أحك ضمنھ م ا یت انون وم شروع الق شأن م ا ب  رأیھ

 .یة للأفراد في مواجھة المعالجات للبیانات الشخصیةحما

دم - اً    تق ا طبق بق تحققھ ي س ة والت د المھنی ضمنھا للقواع ي تت ضمانات الت ا لل  تقیم

 .لأحكام ھذا القانون، ومدى اتفاقھا مع الحقوق الأساسیة للأشخاص

ة        - ي مواجھ ة للأشخاص ف وفر حمای تسلم بیانا بكل الإجراءات والموضوعات التي ت

انون،    البط ذا الق ام ھ ا لأحك ن مطابقتھ د م د التأك صیة، بع ات الشخ ات ذات البیان اق

ي أن          ة، عل ذه المھم ام بھ د القی ویمكن لرئیس اللجنة أن یعھد لشخص كفء ومحای

 . تتحمل الجھة الطالبة تكلفة ھذه البیانات

ن      التطوراتتطلع اللجنة علي     -٢ ضاء، ع د الاقت  في تكنولوجیا المعلومات، وتعلن، عن

ات   تق وق والحری ي الحق ورات عل ذه التط ة ھ ي ممارس ة عل ائج المترتب دیرھا للنت

 : ولھا في سبیل ذلك. المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا القانون

ة     - ق بحمای وم یتعل انون أو مرس شروع ق ل م ي ك لاع عل ي الاط ق ف ا الح لھ

ات     ة للبیان ات الآلی ة المعالج ي مواجھ خاص ف ب أى   . الأش ي طل اء عل ن وبن م

شأن   ٤٣رؤساء اللجان المنصوص علیھا في المادة    ة ب  من الدستور، رأي اللجن

 .جمیع مشروعات القوانین یكون معلنا

ة        للجنة أن    - بة لحمای تقترح علي الحكومة الإجراءات التشریعیة واللائحیة المناس

 .الحریات في مواجھة التطورات وتكنولوجیا المعلومات

ب   - ي طل اءً عل ات الإداری  وبن دم      الجھ ة أن تق ن للجن ستقلة، یمك رى الم ة الأخ

 .مساعدتھا لھذه الجھات بشأن حمایة البیانات

ف        - د وتعری ي تحدی وزارة ف یس ال ب رئ ي طل اءً عل ساھم بن ة أن ت ن للجن ویمك
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ات ذات       ات للبیان ة للمعالج لموقف فرنسا في المجتمع الدولي بشأن توفیر الحمای

سا، بناءً علي طلب رئیس الوزراء الطبیعة الشخصیة، ویمكن للجنة أن تمثل فرن     

ات   ات للبیان ة بالمعالج ة الخاص ات الدولی ة والمنظم ادات الدولی ي الاتح ف

 .الشخصیة

صوص          أجلومن   - ات المن وق والحری ة للحق ة فعال وفیر حمای  تنفیذ ھذه المھام وت

رارات      دار الق ي إص علیھا في ھذا القانون، منح المشرع الفرنسي اللجنة الحق ف

ة وال ذا        الفردی ام ھ ضى أحك ا بمقت ة إلیھ ام الموكول ذ المھ ة لتنفی وائح اللازم ل

  . القانون

ت؛          ي تم ات الت ي المعالج ة عل ة اللاحق ي الرقاب كما أعطى المشرع الحق للجنة ف

ن          م م ا ت ن أن م سھا م اء نف ن تلق ري م ق والتح لطة التحقی شرع س ا الم ث منحھ حی

انون، وأن الإج               ام الق ي أحك ھ خروج عل ب    معالجات لیس فی ن جان راءات الموضوعة م

ي    لاع عل ي الاط م ف ة حقھ ي ممارس شأن ف ذوى ال ة ل ا إعاق یس فیھ ة ل ات الإداری الجھ

   .)١(تعدیلھا بطاقات البیانات الشخصیة، وتصویبھا أو

انون   ١٩٧٨ ینایر ٦ من القانون الصادر في ٤٤حیث تقضى المادة     دل بالق  المع

م  ن ١٧٨٧-٢٠٠٧رق سمبر ٢٠ م دل با٢٠٠٧ دی م   والمع انون رق  ٣٣٤-٢٠١١لق

ي  صادر ف ارس ٢٩ال ات،   ٢٠١١ م ات والحری ة المعلوم ة الوطنی ضاء اللجن أن لأع ، ب

ادة                ن الم رة م رة الأخی ي الفق ددة ف شروط المح ا لل دین وفق لال  ١٩ولموظفیھا المعتم  خ

اكن،            ي الأم ة ف ا الرقابی الفترة من السادسة صباحاً حتى التاسعة مساءً ممارسة مھماتھ

ات،  صیة،        والمحلی ات الشخ ة للبیان ا المعالج ذ فیھ ي تنف سات الت ق أو المؤس والمراف

                                                             
(1) P. Idoux, L'existence d'un contrôle juridictionnel restreint du refus 

d'enquêter opposé par la CNIL, AJDA 2012 p. 959. 
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ام  . باستثناء الأجزاء المخصصة منھا في منزل خاص      ة  ( ولھا أن تبلغ المدعى الع النیاب

  .)١(في الإقلیم المراد الرقابة علیھ قبل ممارستھا) العامة

ارة الل          ي زی راض عل ي الاعت ق ف ي   للمسئول المحلى للمھن الخاصة الح ة، وف جن

ن            ي إذن م اءً عل ة إلا بن لطة الرقاب ام ممارسة س دأ الع ھذه الحالة لا یمكن من حیث المب

ام          قاضي الحریات والمعارضات بالمحكمة الاستئنافیة بالدائرة التي یقع بھا ممارسة مھ

ة  س الدول ن مجل ذلك م وم ب صدر مرس ي أن ی ة، عل ة الرقابی ة . اللجن وافر حال م تت ا ل م

ا،        الاستعجال والض  ائق أو إخفائھ ات والوث دمیر البیان ن ت رورة التي تتمثل في الخوف م

سئول    ار للم دون إخط ات ب ات والمعارض ي الحری ن قاض ي الإذن م صول عل یمكن الح ف

ذه         ي ھ راض عل ستطیع الاعت رة لا ی ة الأخی ذه الحال ي ھ ة، وف ن الخاص ى للمھ المحل

  . الزیارة

                                                             
(1) L’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 Modifié par loi n°2007-1787 du 

20 décembre 2007. Modifié par la loi n° 2011-334 du 29-03/2011: I. - Les 
membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies 
au dernier alinéa de l’article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour 
l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou 
établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à 
caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des 
parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la 
République territorialement compétent en est préalablement informé; 
Sophie-Justine Liéber et Damien Botteghi, Les pouvoirs de visite de la 
CNIL et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 
AJDA 2010 p. 138. 



 

 

 

 

 

 ١١٨

ي       لطة وإشراف القاض در الإذن    وتتم عملیة المراقبة تحت س ذي أص تص ال  المخ

بالزیارة، والمسئول علي المكان محل الزیارة أو من یمثلھ من مستشار یعاونھ في ذلك،       

  . وإذا تعذر ذلك یتم إحضار شاھدین غیر خاضعین لسلطة لجنة المراقبة

ي      وز للقاض ال، ویج ي الح ذ ف ارة ینف إجراء الزی ي عریض ب صادر عل ر ال والأم

ف أمر بوق دره أن ی ذي أص ارةال ل الزی ن  .  أو تعطی اد الطع ضمن میع صادر یت ر ال والأم

ي              ن عل ة للطع وطرقھ، ویجوز اللجوء لرئیس محكمة الاستئناف طبقا للإجراءات المدنی

   .)١(الأمر الصادر من قاضي الحریات والمعارضات
                                                             

(1) L’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 Modifié par loi n°2007-1787 du 
20 décembre 2007. Modifié par la loi n° 2011-334 du 29-03/2011: II. 
Modifié par la loi n° 2011-334 du 29-03/2011 art.7. Le responsable de 
locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la 
visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après 
l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, 
qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle 
ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, 
la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été 
informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la 
détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la 
visite. 

 La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et 
de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou 
de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix 
ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous 
l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. 

 L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la 
minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être= 



 

 

 

 

 

 ١١٩

ائق         ع الوث ي جمی لاع عل ب الاط ة طل ي الرقاب ا ف ة مھماتھ د ممارس ة عن للجن

دھا علي تنفیذ مھمتھا، ولھا الحق في الحصول علي نسخة من ھذه والبیانات التي تساع

ت،            ي أجری ات الت رامج والمعلوم ي الب الوثائق والمستندات، ولھا أیضا طلب الاطلاع عل

ة         ي الرقاب ا ف تعانة بھ ت مباشرة للاس ي تم ن  . فضلا عن طلب نسخة للمعالجات الت ویمك

  . اء في ھذا المجالللجنة بناءً علي طلب من رئیسھا الاستعانة بالخبر

للطبیب وحده الحق عن الإفصاح عن البیانات الشخصیة الواردة في المعلاجات   

ة       وفیر الرعای ي، وت اللازمة لأغراض الطب الوقائي، والبحوث الطبیة، والتشخیص الطب

   .)١(أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحیة ویتم تنفیذھا من قبل عضو في المھن الصحیة
                                                                                                                                                     

= saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette 
visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, 
suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel 
devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît 
également des recours contre le déroulement des opérations de visite. 

(1) L’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 Modifié par loi n°2007-1787 du 
20 décembre 2007. Modifié par la loi n° 2011-334 du 29-03/2011 : III.-
 Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier 
alinéa du I peuvent demander communication de tous documents 
nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le 
support, et en prendre copie; ils peuvent recueillir, sur place ou sur 
convocation, tout renseignement et toute justification utiles; ils peuvent 
accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en 
demander la transcription par tout traitement approprié dans des 
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. 

 Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés 
par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. 

 Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales 
individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la= 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ادة   وبالنسبة لل    ي الم  ٢٦معالجات المتعلقة بسلامة الدولة والمنصوص علیھا ف

س              ن مجل رار م ات بق ن المعالج لان ع ن الإع تثناؤھا م ن اس انون، یمك ذا الق ن ھ م

   .)١(الدولة

ي              صادر ف ھ ال ي حكم ة ف س الدول سمبر  ١٤وتطبیقا لذلك قضى مجل  ٢٠١١ دی

ات بتوقی       ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی سة آلاف    بإلغاء قرار اللجن ة بخم ع جزاء الغرام

ي   ادة     SAS OPTICAL CENTERیورو عل ام الم ة لأحك ة اللجن ن  ٤٤  لمخالف  م

                                                                                                                                                     

= médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics 
médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou à la gestion 
de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d’une 
profession de santé. Voir, Jeanne Bossi, Comment organiser 
aujourd'hui en France la protection des données de santé, RDSS 2010 p. 
208. 

 Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites 
menées en application du présent article. Voir, J.-P. Théron, Nature des 
restrictions susceptibles d'être apportées au secret médical, AJDA 1991 
p. 476; F. Moderne, Le secret médical devant les juridictions 
administratives et fiscales, AJDA 1973, p. 405; F. Tiberghien et B. 
Lasserre, commentant l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 22 
janvier 1982, Administration générale de l'assistance publique à 
Paris (AJDA 1982, p. 3. 

(1) L’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 Modifié par loi n°2007-1787 du 
20 décembre 2007. Modifié par la loi n° 2011-334 du 29-03/2011 : IV.-
 Pour les traitements intéressant la sûreté de l’État et qui sont dispensés 
de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise en application 
du III de l’article 26, le décret en Conseil d’État qui prévoit cette 
dispense peut également prévoir que le traitement n’est pas soumis aux 
dispositions du présent article. 



 

 

 

 

 

 ١٢١

ذه       ١٩٧٨ ینایر  ٦القانون الصادر في     ترداد ھ ي اس شركة ف ق ال الي ح  وتعدیلاتھ، وبالت

المبلغ من الخزانة العامة وتعویض الشركة المدعیة بمبلغ ثلاثة آلاف یورو طبقا لأحكام         

  . )١( من تقنین القضاء الإداري٧٦١/١المادة 

                                                             
(1) C.E., 14 décembre 2011, SAS OPTICAL CENTER, Req. N° 330762 : 

Considérant qu'il ressort des dispositions citées plus haut de l'article 44 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et des articles 61 et 62 du décret du 
20 octobre 2005 que les membres de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés peuvent accéder à des locaux 
professionnels en dehors de leurs heures normales de fonctionnement et 
en l'absence du responsable du traitement; que toute entrave à 
l'exercice de ce droit de visite peut, en application des dispositions de 
l'article 51 de la loi du 6 janvier1978 modifiée, faire l'objet de sanctions 
pénales, à l'exception de l'exercice du droit d'opposition prévu par les 
dispositions de l'article 44; qu'aucune disposition ne prévoit que le 
responsable du traitement soit prévenu de cette visite et puisse se faire 
assister de la personne de son choix; que les membres de la commission 
peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données ainsi 
qu'en demander la transcription; qu'en raison tant de l'ampleur de ces 
pouvoirs de visite des locaux professionnels et d'accès aux documents de 
toute nature qui s'y trouvent que de l'imprécision des dispositions qui 
les encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée comme 
proportionnée aux buts en vue desquelles elle a été exercée qu'à la 
condition d'être préalablement autorisée par un juge; que, toutefois, la 
faculté du responsable des locaux de s'opposer à la visite, laquelle ne 
peut alors avoir lieu qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du juge 
judiciaire, offre une garantie équivalente à l'autorisation préalable du 
juge; qu'une telle garantie ne présente néanmoins un caractère effectif 
que si le responsable des locaux ou le représentant qu'il a désigné à 
cette fin a été préalablement informé de son droit de s'opposer à la 
visite et mis à même de l'exercer; Considérant qu'il ne ressort pas des= 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

ي        سي ف ة الفرن س الدول ضیتین لمجل ي ق وفمبر  ٦وف شركتي  ٢٠٠٩ ن ان ب  تتعلق

Société Inter confort et Société Pro décor )رار     )١ ي ق الطعن عل ا ب ، قامت

ة  دة ب       CNILلجن ي ح ركة عل ل ش ي ك ة عل ة الغرام ع عقوب ورو  ٣٠ بتوقی ف ی  أل

ق       شركتین بغل ر لل ا          وتوجیھ أم ة علیھ لاع اللجن م اط ي ت صیة الت ات الشخ ات البیان  بطاق

و        ایو ویونی ي م شركتین ف ایر  ٢٠٠٥خلال الزیارتین التي قامت بھما اللجنة لمقر ال  وین

انون  ٢٠٠٦ ام ق شركتین لأحك رام ال دم احت ة ع ین للجن ایر ٦، وتب شأن ١٩٧٨ ین  ب

وم   الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة، ولذا أصدرت اللجنة في  ي ی  ١٤ مداولتین ف

سمبر  ات  ٢٠٠٦دی ل ببطاق ف العم ة ووق ة الغرام ع عقوب ان بتوقی الفة البی ا س  قراراتھ

                                                                                                                                                     

= procès-verbaux en date des 13 et 19 février 2009 que les responsables 
des locaux ayant fait l'objet du contrôle sur place qui a permis aux 
membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
de constater le manquement sanctionné par la délibération attaquée, 
aient été informés de leur droit de s'opposer à cette visite; qu' à cet 
égard la seule mention que le contrôle était effectué en application de 
l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne saurait tenir lieu de 
l'information requise; que, par suite, la SOCIETE OPTICAL CENTER 
est fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée, dès lors 
qu'elle reposait sur des faits constaté lors du contrôle, a été prise au 
terme d'une procédure irrégulière et qu'elle doit pour ce motif être 
annulée; 

(1) C. E., 6 novembre 2009, Société Inter confort et Société Pro décor, 
Req. Nos 304300 et 304301, AJDA 2009. 2093. Voir, Sophie-Justine 
Liéber et Damien Botteghi, Les pouvoirs de visite de la CNIL et l'article 
8 de la Convention européenne des droits de l'homme, AJDA 2010 p. 
138. 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

ي         ا ف صوص علیھ لطة من ن س ا م ا لھ ضى م ك بمقت شركتین، وذل صیة لل ات الشخ البیان

  . ١٩٧٨ ینایر ٦ من قانون ٥١ و٤٥المادتین 

س الد    ام مجل داولتین أم اتین الم ي ھ شركتان عل ت ال د طعن ا وق ة لمخالفتھم ول

ادة      ي الم ا ف صوص علیھ ام المن وق     ٨الأحك ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی    م

یة  ات الأساس سان والحری ضرورة  . الإن ة ب ذه الاتفاقی ن ھ ة م ادة الثامن ضى الم ث تق حی

ھ    سكنھ وإقامت ة م خص وحمای ل ش ة لك ة والعائلی اة الخاص ة الحی ة حرم   . حمای

 اتذي أجاز تطبیق أحكام المادة الثامنة من ھذه وطالبت الشركتان بأحكام القضاء الدولي   

ومن ضمن  . )١(الاتفاقیة علي الأشخاص المعنویة مثلھا في ذلك مثل الأشخاص الطبیعیة    

ة        سكن أو الإقام ة الم ي حمای ة ھ ن الاتفاقی ة م ادة الثامن ضمنتھا الم ي ت ام الت الأحك

اكن ا        ي الأم ة عل ذه الحمای ة للأشخاص   للأشخاص الطبیعیة، حیث تسري قواعد ھ لمھنی

   .)٢(المعنویة

 

                                                             
(1) CEDH 16 avr. 2002, Société Colas Est et autres c/ France, n° 37971/97, 

Rec. CEDH 2002-III; AJDA 2002. 500, chron. J.-F. Flauss; CEDH 9 
déc. 2004, Van Rossem c/ Belgique, n° 41872/98; CEDH 16 oct. 2007, 
Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c/ Autriche, n° 74336/01. CJCE 22 
oct. 2002, SA Roquette Frères, aff. C-94/00, Rec. CJCE I-9001. 

(2) CJCE 22 oct. 2002, SA Roquette Frères, aff. C-94/00, Rec. CJCE I-9001. 
Voir S.-J. Liéber et D. Botteghi, Les pouvoirs de visite de la CNIL et 
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, AJDA 
2010 p. 138. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ي      صادر ف ھ ال ي حكم ة ف س الدول وفمبر ٦ورد مجل ذا  )١(٢٠٠٩ ن ي ھ    عل

ي       ضا ف ق أی سكن ینطب ة الم ام لحمای ذه الأحك رام ھ ي احت ق ف ان الح ھ  إذا ك دفع بأن   ال

ة      خاص المعنوی ا الأش ارس فیھ ي تم ة الت اكن التجاری ي الأم ة، عل روف معین   ظ

ب أن یت  ھ یج شطتھا، فإن سلطات   أن ل ال ن قب ة م شروعیة للمراقب راض الم ع أغ ق م واف

شطتھم              ي ممارسة أن ة ف العامة، والامتثال للقواعد المطبقة على ھذه الأشخاص المعنوی

  . المھنیة

ي       ا ف صوص علیھ ام المن م للأحك ذا الحك ي ھ ة ف س الدول رض مجل د أن ع وبع

ادتین  انون  ٥١ و٤٥الم ن ق ایر ٦ م ة  ١٩٧٨ ین ضاء لجن ھ أن أع ین ل  CNIL  تب

ي             ع الجزاء عل ي توقی ت ف تجاوزت حدود سلطاتھا وأخطأت في تطبیق الإجراءات وغال

                                                             
(1) C.E., 6 novembre 2009, Société Inter confort et Société Pro décor, 

Req. Nos 304300 et 304301, AJDA 2009. 2093 : "Considérant que si le 
droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s'applique 
également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où= 
= des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié 
avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du 
respect des règles qui s'imposent à ces personnes morales dans 
l'exercice de leurs activités professionnelles; que le caractère 
proportionné de l'ingérence que constitue la mise en œuvre, par une 
autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux 
professionnels résulte de l'existence de garanties effectives et 
appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l'ampleur et de la 
finalité de ces pouvoirs"; Voir S.-J. Liéber et D. Botteghi, Les pouvoirs 
de visite de la CNIL et l'article 8 de la Convention européenne des 
droits de l'homme, AJDA 2010 p. 138. 



 

 

 

 

 

 ١٢٥

ة            ن لجن صادرتین ع داولتین ال ي  CNILالشركتین، ومن ثم قضى المجلس بإلغاء الم  ف

  .)١( ضد الشركتین٢٠٠٦ دیسمبر ١٤

ضى              شأة بمقت ات المن ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ھذا عن سلطات ومھام اللجن

ادة      ١٩٧٨ ینایر   ٦قانون   ضى الم ا تق ة    ١٩ وتتفق مع م ة الأوروبی ن الاتفاقی  ١٩٨١ م

صوص               شاریة المن ة الاست أن اللجن صیة ب ات الشخ ة للبیان ات الآلی ة المعالج بشأن حمای

ادة   ي الم ا ف ة  ١٨علیھ ام الآتی ارس المھ ة تم ن الاتفاقی سھیل أو :  م ات لت دیم اقتراح تق

دی    ا تق وز لھ ة؛ یج ذ الاتفاقی سین تنفی ذه    تح ى ھ دیلات عل راء تع شأن إج ات ب م مقترح

دمت       ٢١الاتفاقیة وفقا للمادة     ي ق ة الت ذه الاتفاقی ؛ إبداء الرأي حول أي تعدیل مقترح لھ

اءً    ٣، الفقرة  ٢١وفقا للمادة    ة بن ذه الاتفاقی ؛ إبداء الرأي في أي مسألة تتعلق بتطبیق ھ

  . علي طلب أى دولة عضو في الاتفاقیة

                                                             
(1) C.E., 6 novembre 2009, Société Inter confort et Société Pro décor, 

Req. Nos 304300 et 304301, AJDA 2009. 2093 : “Considérant qu'il n'est 
pas contesté que les responsables des locaux ayant fait l'objet des 
contrôles sur place qui ont permis aux membres de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés de constater les 
manquements sanctionnés par la délibération attaquée n'ont pas été 
informés de leur droit de s'opposer à ces visites; qu'à cet égard la seule 
mention que le contrôle était effectué en application de l'article 44 de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne saurait tenir lieu de l'information 
requise; que, par suite, la SOCIETE PRO DECOR est fondée à soutenir 
que la sanction qui lui a été infligée, dès lors qu'elle reposait sur les faits 
constatés lors des contrôles effectués, a été prise au terme d'une 
procédure irrégulière et qu'elle doit pour ce motif être annulée ». voir 
J.-M. Pastor, Le pouvoir de la CNIL d'accéder aux locaux 
professionnels est excessif, AJDA 2009 p. 2093. 



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ة   ى نھای اموحت ة     ٢٠١٣ ع ة للمعلوماتی ة الوطنی ال اللجن یص أعم ن تلخ ، یمك

  : )١(والحریات في الأرقام الآتیة

      .معالجات للبیانات الشخصیة) ٨٨٩٩٠(

  .شكاوى) ٦٠١٧(

  .الإطلاع غیر المباشرة لملفات الشرطة والمعلومات) ٣٦٨٢(

  .حالة رقابة) ٤٥٨(

  .إشعارات رسمیة) ٤٣(

  .إنذارات) ٩(

  .العقوبات المالیة) ٤(

  .المیزانیة€ ملیون ) ١٦(

                                                             
(1) Voir le site de la Commission Nationale d’Informatique et Libertés: 

http://www.cnil.fr/  



 

 

 

 

 

 ١٢٧

  المبحث الثاني
  الضمانات القانونية لممارسة حق الإطلاع علي

  البيانات الشخصية
  

ق           ة ح مان ممارس شأن ض ة ب ة والإداری ضمانات الإجرائی نا لل د أن عرض   بع

ة      ة الوطنی میت باللجن ة س شاء لجن لال إن ن خ صیة م ات الشخ ي البیان لاع عل الاط

ع الجزاء              للمعلومات والحریات، نعرض     ي توقی ة ف ذه اللجن سلطات ھ ث ل ذا المبح ي ھ ف

انون    ق ق رام تطبی ضمان احت ایر ٦ل ات    ١٩٧٨ ین ات البیان ي بطاق لاع عل شأن الاط  ب

ة             اني للجزاءات الجنائی ب الث ي المطل م نعرض ف ب الأول، ث ي المطل ك ف الشخصیة، وذل

ایر  ٦التي قررھا المشرع الفرنسي لضمان احترام قانون        ض ١٩٧٨ ین ات   بمقت ى العقوب

ن       ى  ٢٢٦/١٦التي نص علیھا المشرع في المواد م ات    ٢٢٦/٢٤ حت انون العقوب ن ق  م

  . الفرنسي



 

 

 

 

 

 ١٢٨

  المطلب الأول
  )١( في توقيع الجزاء لضمان احترام القانونCNILسلطة اللجنة 

ة   ١٩٧٨ ینایر ٦نجد أن المشرع الفرنسي في ظل قانون   ة الوطنی  لم یمنح اللجن

لطات   ات س ات والحری انون    للمعلوم ا الق ي نظمھ ات الت وق والحری ة الحق ة لحمای كفیل

ذار أو        ھ إن ي توجی ة عل لطات اللجن صرت س ث اقت ا، حی لاع علیھ وضمان ممارسة الاط

انون        ٦تحذیر للمسئول عن المعالجة للبیانات الشخصیة في حالة عدم احترامھ لأحكام ق

ایر  ث . ١٩٧٨ین لوب، حی ذا الأس أ لھ ا تلج ادرا م ة ن ت اللجن ا وإن كان أ غالب ت تلج  كان

ا                 ي كفلھ ات الت الحقوق والحری ساس ب دم الم انون وع لأسلوب الإقناع باحترام أحكام الق

  . للمواطنین
                                                             

(1) C. Girot et E. Wolton, Informatique et libertés, pouvoirs de sanction de 
la CNIL: rupture et continuité, Expertises août-sept. 2011, p. 298; R. 
Perray, Quel avenir pour le pouvoir de sanction de la CNIL?, RLhI 
janv. 2008. 82; J. Frayssinet, La régulation de la protection des données 
personnelles, Légicom 2009, n° 42, p. 7; Céline Bloud-Rey, Quelle place 
pour l'action de la CNIL et du juge judiciaire dans le système de 
protection des données personnelles?: Analyse et perspectives, Recueil 
Dalloz 2013 p. 2795. Voir aussi, Jacques Francillon, Limites de 
l'application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1968. 
Pouvoirs des agents assermentés des organismes de perception des 
droits d'auteur. Constat des délits de contrefaçon commis sur internet 
(Crim. 16 juin 2009, n° 08-88.560; Dr. pénal 2009, comm. n° 123, note 
J.-H. Robert; CA Paris, 12e ch. corr., 1er février 2010 [rendu sur renvoi 
de Crim. 13 janvier 2009], JCP 2010, Act., 218, obs. A. Lepage; 
Legalis.net, février 2010), RSC 2010 p. 173. Voir aussi, Fabrice 
Mattatia, CNIL et tribunaux : concurrence ou complémentarité dans la 
répression des infractions à la loi informatique et libertés ?, RSC 2009 
p. 317. 
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ام       ھ ع ت ب ومن الحالات النادرة التي لجأت فیھا اللجنة إلى أسلوب الإنذار ما قام

ن  HLM بتوجیھ إنذارات إلى بعض منظمات الإسكان المنخفض      ١٩٨٤  لما قامت بھ م

ھ   . ام بطاقات المستأجرین لأغراض سیاسیة    استخد ام بتوجی كما قامت اللجنة في ذات الع

سا        از فرن ركة غ سا وش اء فرن ركة كھرب ي ش ذارات إل دم  GDF و EDFإن راً لع  نظ

ر         ا، الأم ات موظفیھ اتخاذھا الاحتیاطات الضروریة للحفاظ علي البیانات المدرجة ببطاق

ن ج           ات م ذه البطاق تخدام ھ ة       الذي أدى إلي اس ي الدعای شیوعي ف صار الحزب ال ب أن ان

ة      ١٩٩٠كما قامت اللجنة عام     . النقابیة ي لنقاب  بتوجیھ إنذار إلي رئیس المجلس الإقلیم

اھرة           ي مظ شاركة ف الأطباء عقب استخدام بطاقات الأطباء لإرسال دعوات لھم لطلب الم

  . سیاسیة

ة للج               ب اللجن ن جان ذار م ھ الإن ر توجی ت    ونجد أن المشرع لم یعتب ي خالف ة الت ھ

ذه          ھ ھ ھ أى جزاء، إلا أن توجی دم احترام ي ع أحكام القانون بمثابة عقوبة أو یترتب عل

ة             ي المخالف تمرار ف ن الاس الفون ع ا یتراجع المخ ا م ي، وغالب رام أدب الإنذارات لھا احت

الھ         تم إرس ة، وی نظراً لأن ھذه الإنذارات یشار إلیھا في التقریر السنوي الذي تعده اللجن

ر  رة        ل دیلات الأخی ي التع وزراء ف س ال یس مجل ان، ورئ یس البرلم ة ورئ ئیس الجمھوری

  . ١٩٧٨ ینایر ٦التي أوردھا المشرع علي قانون 

ي           ٢٠١١وحتى عام    لطة ف ات أى س ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی  لم تملك اللجن

شخص            ى ال زاء إل ى الج ضمن معن ذار لا یت ھ إن وى توجی ك س زاء ولا تمل ع الج توقی

و ام    المعن رام أحك دم احت ة ع ي حال ام ف ق ع ولى إدارة مرف ذي یت اص ال ام أو الخ ي الع

انون انون    . الق ام الق احترام أحك الفین ب زام المخ ر لإل ھ أوام ثلا توجی ك م ة لا تمل فاللجن

صحیح      م أو ت ة بھ صیة المتعلق ات الشخ ي البطاق الاطلاع عل راد ب سماح للأف بال
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ة      وكل ما تملكھ اللجنة ھو إبلا    . )١(أوضاعھم ا أن المخالف ین لھ ا تب ة إذا م غ النیابة العام

ذه            ھ أن ھ ك فی ا لاش اً، ومم ا قانون الواقعة تمثل جریمة جنائیة من الجرائم المعاقب علیھ

د           ا تمارسھا وتعتم الصلاحیة تعد وسیلة ضغط وسلطة قویة في ید اللجنة، ولكن نادرا م

لطة     غالباً علي أسلوب الإقناع، مستنده في ذلك بأن سلطاتھا ف     ن الجرائم س لاغ ع ي الإب

سیة   . تقدیریة؛ یمكن لھا أن تمارسھا أو ألا تمارسھا      نقض الفرن وھذا ما أكدتھ محكمة ال

ن     )٢(١٩٩٨ فبرایر ٣في حكمھا الصادر في    ات م ات والمعلوم ة للحری  بما للجنة الوطنی

ا       صة باعتبارھ ضائیة المخت ات الق رائم للجھ ة الج ك وإحال ي تحری ة ف لطة تقدیری س

ي  الم صادر ف ات ال ات والحری ة المعلوم انون حمای رام ق ي احت سھر عل ن ال  ٦سئولة ع

   .)٣(١٩٧٨ینایر 

  

  

  

  

                                                             
(1) C.E., 17 janvier 1986, Guy Le Bihan, Req. N° 56354. 
(2) Cass. crim. 3 février 1998, D. 1998, jur. p. 443 avec note critique de 

Raymond Gassin. 
(3) La Cour de cassation, dans son arrêt déjà cité du 3 février 1998, a, pour 

sa part, précisé que la CNIL, «autorité administrative chargée de veiller 
au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dispose du pouvoir 
d'apprécier la suite à donner aux plaintes qui lui sont adressées, quelle 
que soit la décision prise ensuite par les autorités judiciaires». 
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ھ           د بعض الفق د انتق ق  -)١(ھذا، وق نقض       - بح ة ال ضائي لمحكم ف الق ذا الموق  ھ

ات   ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ة للجن سلطة التقدیری ین ال ربط ب م ی ث ل سیة، حی الفرن

لإجراءات الجنائیة الذي یلزم كل سلطة عامة أو كل شخص  من قانون ا٤٠ونص المادة  

ن       عام أو موظف عام اطلع بحكم وظیفتھ علي جریمة جنائیة بإبلاغ الجھات المختصة ع

رائم،   ذه الج ة بھ ات الخاص ات والمعلوم دھا بالبیان ت وتزوی ي وقع ة الت رائم الجنائی الج

ات          ي رفض     ومن ثم لم یكن أمام اللجنة الوطنیة للمعلومات والحری ة ف لطة تقدیری  أي س

انون         ام ق ة لأحك ة المخالف ایر  ٦إبلاغ النیابة العامة عن الجرائم الجنائی ك  ١٩٧٨ ین  وذل

  .   من قانون الإجراءات الجنائیة في فرنسا٤٠طبقا لأحكام المادة 

                                                             
(1) Pascale Fombeur, Etendue de l'obligation de la CNIL de dénoncer au 

parquet les infractions pénales dont elle a connaissance, AJDA 1999 p. 
1002; Certes, la Cour de cassation a, ce faisant, reconnu un pouvoir 
d'appréciation à la CNIL, mais il nous semble que cet arrêt ne tranche 
pas véritablement la question de l'obligation juridique ou de l'absence 
d'obligation qui pèserait sur cette autorité administrative indépendante, 
en vertu des articles 40 du Code de procédure pénale et 21 de la loi du 6 
janvier 1978. Il s'agissait davantage, à notre sens, pour la Cour de 
cassation de reconnaître à la CNIL une liberté dans l'appréciation des 
infractions portées à sa connaissance par rapport aux décisions prises 
ensuite par les autorités judiciaires. Notons d'ailleurs que le professeur 
Raymond Gassin, dans sa note sur l'arrêt du 3 février 1998, a cru 
pouvoir déceler une contradiction dans le raisonnement de la Cour de 
cassation : « Comment peut-on à la fois affirmer que la CNIL a le 
pouvoir d'apprécier la suite à donner aux plaintes dont elle est saisie et 
la dégager par ailleurs de toute possibilité d'engager sa responsabilité 
pénale (ou plus exactement celle de ses membres, car elle n'a pas la 
personnalité morale) au cas où, ces derniers ayant décidé de saisir le 
parquet, la dénonciation serait fausse et qu'ils en connaîtraient 
l'inexactitude ? ». 
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 ٦ونجد أن اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات طبقا لأحكام القانون الصادر في 

ان           لجنة ١٩٧٨ینایر   سي اللج توري الفرن س الدس ام المجل اً لأحك  إداریة مستقلة، وطبق

ي           الإداریة المستقلة یمكن للمشرع منحھا سلطة توقیع الجزاءات، بما یضمن الحفاظ عل

  . الحقوق والحریات المحمیة دستوریاً

Le Conseil constitutionnel a admis la dévolution d’un 

pouvoir de sanction à une autorité administrative indépendante 

«dès lors, d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée 

est exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que 

l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de 

mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés 

constitutionnellement garanties» )١( . 

ة         CNILولا تملك اللجنة     ي حال ات ف ن المعالج سئول ع ذار للم ھ إن  سوى توجی

ة             ة جنائی ة جریم ار المخالف ي اعتب ة ف ة العام ار النیاب انون، أو إخط ام الق . مخالفتھ لأحك

بعض  ١٩٧٨ ینایر ٦وبالتالي لم یعترف لھا المشرع في قانون    كما ھو الشأن بالنسبة ل

                                                             
(1) Selon le Conseil constitutionnel, la loi peut, sans qu’il soit porté atteinte 

au principe de la séparation des pouvoirs, doter une autorité 
administrative indépendante d’un pouvoir de sanction, dans la limite 
nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dans sa décision du 28 
juillet 1989, le Conseil considère que « le principe de la séparation des 
pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, 
agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse 
exercer un pouvoir de sanction », Conseil constitutionnel n° 89-260 DC 
du 28 juillet 1989 Rec. /158. 



 

 

 

 

 

 ١٣٣

ي         ، بسل )١(اللجان الإداریة المستقلة   ع جزاء عل ة أو توقی ة الإداری ر للجھ طة توجیھ أوام

 . المخالفین لأحكام القانون

ادة      دیل الم م تع ذلك ت ة ل ي    ٤٥ونتیج صادر ف انون ال ن الق ایر ٦ م  ١٩٧٨ ین

ات      ٢٠١١ مارس ٢٩بمقتضى القانون الصادر في    ة للمعلوم ة الوطنی نح اللجن شأن م  ب

  : )٢(والحریات السلطات الجزائیة الآتیة

                                                             
(1) C’est le cas notamment du Conseil supérieur de l’audiovisuel «CSA». 

Le CSA est doté d’une gamme de sanctions parmi lesquelles la 
suspension de l’autorisation, la réduction de la durée de l’autorisation, 
le retrait de l’autorisation, dans les cas les plus graves. Le CSA peut 
également condamner un diffuseur au paiement d’une amende ou 
demander la diffusion à l’antenne d’un communiqué, article 42-2 de la 
loi N° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, J.O. du 1 octobre 1986. 
www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=8784.  

(2) François Brunet, De la procédure au procès: le pouvoir de sanction des 
autorités administratives indépendantes, RFDA 2013 p. 113; Conseil 
d'État, Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, 
Doc. fr., 1995, p. 36; D. Botteghi, «Quelle efficacité des droits de la 
défense en cas de sanction administrative?», AJDA 2012. 1054 (concl. 
sur CE 30 janv. 2012, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration c. Aéroports de Paris, n° 
349009, à paraître au Lebon; AJDA 2012. 726; ibid. 1054, concl. D. 
Botteghi; E. Piwnica, «La dévolution d'un pouvoir de sanction aux 
autorités administratives indépendantes», RFDA 2010. 915; A. 
Rouyère, «La constitutionnalisation des autorités administratives 
indépendantes: quelle signification?», RFDA 2010. 887 et plus 
largement le dossier «Les AAI: une rationalisation impossible?», RFDA 
2010. 873s; P. Idoux, «Autorités administratives indépendantes et 
garanties procédurales», RFDA 2010. 920. 
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ن            : أولا ات یمك ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ن اللجن ة ع دودة منبثق یتم تشكیل لجنة مح

ات             ن المعالج سئول ع ذیرا للم ضوریة، تح اذ الإجراءات الح د اتخ لھا أن توجھ، بع

انون   صفة     . الذي لم یحترم الالتزامات التي نص علیھا ھذا الق ع ب ذیر یتمت ذا التح ھ

ضرورة  ویمكن لرئیس اللجنة أن یوجھ إ   . )١(الجزاء نذارا للمسئول عن المعالجات ب

ذه             ون ھ ن أن تك ددھا، ویمك دة یح لال م ات خ احترام القانون والتوقف عن المخالف

تعجال          ة الاس ي حال ام ف ذار       . المدة خمسة أی ات للإن ن المعالج سئول ع ل الم وإذا مث

ي      راءات ف ف الإج ھ، توق ت من ي وقع ات الت ن المخالف ف ع ھ وتوق ھ إلی الموج

  . مواجھتھ

تلخص     وتطب سي، ت ة الفرن س الدول ام مجل ستعجلة أم وى م ت دع ذلك رفع ا ل یق

شركة        ذار ل ھ إن ات بتوجی ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی یس اللجن ام رئ ي قی ا ف وقائعھ

SASP    ادة م الم ا لحك ي     ٤٥ طبق صادر ف انون ال ن الق ایر  ٦ م ي   ١٩٧٨ ین ك ف  ٢٩ وذل

سطس  ا ٢٠١٣أغ ام الق رام أحك ضرورة احت شركة ب ذه ال زام ھ ق  لإل ا یتعل نون فیم

ذا    شر ھ ة بن ابع للجن ب الت ام المكت ا، وق ت بھ ي قام صیة الت ات الشخ ات للبیان بالمعالج

ي             ة ف ي للجن ع الإلكترون ي الموق بتمبر  ١٢القرار عل ذه     ٢٠١٣ س ام ھ ا لأحك ك طبق  وذل

یس                  رار رئ ذ ق ف تنفی ستعجلة بوق صفة م ا ب م لھ ة الحك شركة الطاعن القانون، فطلبت ال

لان       ٢٠١٣ أغسطس ٢٩ اللجنة الصادر في   ب الإع رار مكت ذلك ق ا، وك ذار لھ  بتوجیھ إن

ي      ا ف ي لھ ع الإلكترون ي الموق ة عل یس اللجن رار رئ شر ق ة بن ابع للجن بتمبر ١٢الت  س

                                                             
(1) L’Article 45 de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par la loi n° 2011-334 

du 29-03/2011 art.8, I. - La formation restreinte de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une 
procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable 
d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la 
présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction. 
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ادة      ٢٠١٣ التعویض         ١-٥٢١ وذلك استنادا للم ة ب ضاء الإداري والمطالب ین الق ن تقن  م

در ب          غ یق ن ضرر بمبل تنادا لل  ٣٥٠٠عما أصابھا م ورو اس ادة   ی ین   ١-٧٦١م ن تقن  م

  . القضاء الإداري

ي          راراً ف در ق ات أص ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی یس اللجن راً لأن رئ  ٧ونظ
انون،    SASP بوقف الإجراءات المتبعة ضد شركة       ٢٠١٣نوفمبر   ام الق ا بأحك  لالتزامھ

ر          ال لنظ ة مج اك ثم یس ھن ة، فل ي للجن ع الإلكترون ي الموق رار عل ذا الق شر ھ م ن وت
دعوى ي       ال صادر ف ھ ال ي حكم ة ف س الدول ضى مجل الي ق وفمبر  ٢٠، وبالت  ٢٠١٣ ن

ة     ة الوطنی یس اللجن ن رئ رار م صدور ق التعویض ل م ب ض الحك دعوى ورف ضاء ال بانق
ي       ات ف وفمبر  ٧للمعلومات والحری د    ٢٠١٣ ن ف الإجراءات ض بق   SASP بوق ي س  الت

ادة       ا للم ي         ٤٥اتخاذھا طبق ا ف ذار لھ ھ إن انون بتوجی ن الق م  ٢٠١٣سطس  أغ ٢٩ م  وت
ة    ي للجن ع الإلكترون ي الموق راءات عل ف الإج رار وق شر ق شركة  )١(ن زام ال ك لالت ، وذل

                                                             
(1) C.E., Réfrée, 20 novembre 2013, SASP Paris Saint-Germain Football, 

Req. N° 373061 : Considérant que, par une décision du 7 novembre 
2013 publiée le 8 novembre sur le site internet de la Commission, la 
présidente de la CNIL a prononcé la clôture de la procédure ouverte 
par sa décision n° 2013-015 du 29 août 2013 à l'encontre de la SASP 
Paris Saint-Germain football, dont la publication avait été décidée par 
la décision n° 2013-235 du 12 septembre 2013 du bureau de la CNIL; 
que, par une seconde décision du 7 novembre 2013, elle a également 
procédé à la clôture de la procédure ouverte par sa décision n° 2013-030 
du 29 août 2013 à l'encontre de la SAPS Paris Saint-Germain handball; 
que, par suite, les requêtes aux fins de suspension de l'exécution des 
décisions 2013-015 et 2013-030, introduites les 30 et 31 octobre 2013 par 
les deux sociétés précitées, qui ont déclaré lors de l'audience tenue le 12 
novembre avoir entièrement obtenu satisfaction, sont devenues sans 
objet; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 
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یس             ن رئ ذار م بأحكام القانون والعدول عن المخالفات التي وقعت منھا نتیجة لصدور إن
  . اللجنة بھذا الشأن

ك وفي حكم آخر لمجلس الدولة الفرنسي حول الطبیعة القانونیة للإنذار الذي یمل      

انون                ام ق الفین لأحك ا للمخ ات توجیھ ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ایر  ٦رئیس اللجن  ین

ذار          ٤٥ والمنصوص علیھ بالمادة     ١٩٧٨ ذا الإن أن ھ س ب د المجل ث أك  من القانون، حی

سلطة    ذا     . )١(یعتبر بمثابة قرار یقبل الطعن علیھ بالإلغاء لتجاوز ال ضمنھ ھ ا یت ونظرا لم

ادة     الإنذار من مفھوم الجزا    ھ الم صت علی ضى     ٤٥ء حسبما ن ة بمقت انون المعدل ن الق  م

انون  ارس ٢٩ق ا أن   ٢٠١١ م ب علیھ ات یج ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی إن اللجن ، ف

ادة         ام الم ا لأحك ھ طبق دفاع عن ة بال ھ المخالف ة إلی ق الموج دفاع وح وق ال ي حق تراع

  .)٢(اسیةالسادسة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأس
                                                             

(1) C.E., 5 septembre 2008, SOCIETE DIRECTANNONCES, 319071 : 
Considérant que la mise en demeure prononcée par la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement des 
dispositions précitées du I de l'article 45 de la loi du 6janvier 1978, 
indique à la SOCIETE DIRECTANNONCES que, faute pour elle de se 
conformer aux injonctions qui lui sont adressées, elle s'expose à faire 
l'objet des sanctions mentionnées au même paragraphe; que, dès lors, et 
contrairement à ce que soutient la commission, cette mise en demeure 
présente, non pas le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible 
de recours pour excès de pouvoir, mais celui d'une décision de nature à 
être contestée par la voie d'un tel recours. 

(2) C.E., 12 mars 2014, société Pages Jaunes Groupe, n° 353193; AJDA 
2014 p. 590. “La formation restreinte de la Commission nationale de 
l'information et des libertés (CNIL), lorsqu'elle est saisie d'agissements 
pouvant donner lieu à sanction, doit être regardée comme décidant du 
bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Conv. EDH), a jugé= 
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اب                  ي ارتك الف ف تمرار المخ ھ واس ذار الموجھ إلی ھ للإن دم احترام ة ع وفي حال

 :المخالفات، یمكن للجنة في تشكیلھا المحدود أن توقع الجزاءات الآتیة

ادة        - ي الم ذا   ٤٧توقیع الجزاءات المالیة في ضوء الأحكام المنصوص علیھا ف ن ھ م

تم         ادة      القانون، یستثنى من ذلك كون المعالجات ت ضى الم ث تق ة؛ حی بواسطة الدول

الي   ٢٠١١ مارس ٢٩ من ھذا القانون المعدل بمقتضى قانون    ٤٧ ، بأن الجزاء الم

ا الناتجة               ة والمزای ة المرتكب ا خطورة المخالف ي توقیعھ أو الغرامة المالیة یراعى ف

ى        ة     ١٥٠عنھا، بحیث لا تتجاوز قیمة الغرامة في المرة الأول ي حال ورو، وف ف ی  أل

رار ى   تك ة الأول وع المخالف اریخ وق ي ت ة عل نوات التالی س س لال الخم ة خ  المخالف

ورو ٣٠٠تضاعف الغرامة، بحیث لا تتجاوز    صادر     .  ألف ی ة ال ع الغرام رار توقی وق

ي            ن القاض عن اللجنة یكون نھائیا، وإذا صدر حكم جنائي نھائي عن ذات الواقعة م

 .تي أعلنتھا اللجنةالجنائي، یجوز لھ أن یخصم العقوبة من الغرامة ال

ر   - ھ أم ف توجی ا        بوق صوص علیھ ام المن ا بالأحك ة تعلقھ ي حال ات ف    المعالج

 من ھذا ٢٥ من ھذا القانون، أو سحب التراخیص بالموافقة طبقا للمادة ٢٢بالمادة 

 .القانون
                                                                                                                                                     

= le Conseil d'Etat. Mais la procédure de sanction telle que revue par la 
loi du 29 mars 2011 avec, notamment, séparation des fonctions 
d'instruction et de sanction, est conforme aux exigences de l'article 6 § 
1er de la Conv. EDH. ». J.-F. Brisson, « Les pouvoirs de sanction des 
autorités de régulation et l'article 6, paragraphe 1 de la Convention 
européenne des droits de l'homme. À propos d'une divergence entre le 
Conseil d'État et la Cour de cassation », AJDA 1999, p. 847. Plus 
récemment, G. Éveillard, « L'application de l'article 6 de la Convention 
européenne des droits de l'homme à la procédure administrative non 
contentieuse », AJDA 2010. 531. 



 

 

 

 

 

 ١٣٨

وق    : ثانیا إذا نتج عن تنفیذ المعالجة أو استغلال البیانات الناتجة عنھا اعتداء علي الحق

انون       والحر ذا الق ن ھ ى م د    )١(یات التي نصت علیھا المادة الأول ة بع ن للجن ، یمك

اتباع الإجراءات الحضوریة، أن تلجأ للإجراءات المستعجلة الصادر بھا مرسوم       

  : )٢(من مجلس الدولة، وھى

                                                             
(1) L’article 1er de du 6 janvier 1978 dispose que : L'informatique doit être 

au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le 
cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à 
l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques. 

(2) L’Article 45 de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par la loi n° 2011-334 
du 29-03/2011 art.8 : II. - Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou 
l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et 
libertés mentionnés à l’article 1er, la formation restreinte peut, après 
une procédure contradictoire, engager une procédure d’urgence, 
définie par décret en Conseil d’État, pour:  

 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une 
durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de 
ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux 
mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État; 

 2° Prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I; 
 3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère 

personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le 
traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II 
de l’article 26;  

 4° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les 
mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le 
traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux 
mêmes I et II de l’article 26; le Premier ministre fait alors connaître à la 
formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au 
plus tard quinze jours après l’avoir reçue. 



 

 

 

 

 

 ١٣٩

ون    - ة ك ي حال ك ف ھر، وذل ة أش اوز ثلاث دة لا تتج ة لم ذ المعالج ف تنفی رار بوق دور ق ص

ن ال ست م ة لی دین المعالج ي البن ا ف صوص علیھ ادة II و Iمن ن الم ات ٢٦ م  والمعالج

 .  المنفذة بواسطة الدولة٢٧المنصوص علیھا في المادة 

ادة              - ن الم ى م رة الأول ي الفق ھ ف صوص علی  توجیھ تحذیر للمخالف طبقا لما ھو من

 . من ھذا القانون٤٥

او    - دة لا تتج ة لم صیة المعالج ات الشخ ن البیان ض م ق بع رار بغل دور ق ة ص ز ثلاث

دین                 ي البن ا ف صوص علیھ ات المن ن المعالج ون م ن  II و Iأشھر، شریطة ألا تك  م

 . من ھذا القانون٢٦المادة 

ام  ٢٦ من المادة II و Iفي حالة مخالفة المعالجات المنصوص علیھا البندین     -  لأحك

وزراء (ھذا القانون، یتم إخطار الوزیر الأول       ة،    ) رئیس ال اذ الإجراءات اللازم لاتخ

ي أن         لو صیة، عل ات الشخ ات للبیان ي المعالج  اقتضى الأمر، لوقف ھذا الاعتداء عل

 . یتم إخطار اللجنة خلال خمسة عشر یوما بما اتخذ من إجراءات

وفي الاعتداء الخطیر والحال علي الحقوق والحریات المنصوص علیھا في المادة      : ثالثا

یق المستعجل من القاضي الأولي من ھذا القانون، لرئیس اللجنة أن یطلب بالطر      

ة   ة لحمای ة تھدیدی ع غرام ع توقی ضروریة م راءات ال ة الإج اذ كاف تص اتخ المخ

  .)١(الحقوق والحریات المنصوص علیھا في المادة الأولي من ھذا القانون

                                                             
(1) L’Article 45 de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par la loi n° 2011-334 

du 29-03/2011 art.8 : III. - En cas d’atteinte grave et immédiate aux 
droits et libertés mentionnés à l’article 1er, le président de la 
commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction 
compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de 
sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. 
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انون      ٤٦وتقضى المادة    ضى ق ارس  ٢٩ من ھذا القانون المعدل بمقت ، ٢٠١١ م

ع الجزاء      د   بأن القرارات الصادرة بتوقی ا للبن سئول      ( Iطبق ذیر للم ھ تح الخاصة بتوجی

انون  ٤٥ من المادة IIوالفقرة الأولى من البند  ) عن المعالجات  ف   ( من الق الخاصة بوق

ھر   ة أش اوز ثلاث دة لا تتج د    ) المعالجة لم ن أح داده م تم إع ر ی ي تقری اءً عل تم إلا بن لا ت

ضاء   أعضاء اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات یعینھ رئیس ا   ین أع للجنة لیس من ب

دودة  ة المح زاء (اللجن ع الج ن توقی سئولة ع ن   )الم سئول ع ر للم ذا التقری ل ھ ، ویرس

ھ                ر، ول ي التقری ھ عل دیم ملاحظات ي تق ق ف ھ الح انون، ول ة الق المعالجات المتھم بمخالف

ة         ي المداول تراك ف الاستعانة بخبیر في ھذا الشأن، ویمكن للعضو الذي أعد التقریر الاش

ون        لل ات دون أن یك أي معلوم دادھا ب جنة المحدودة والمسئولة عن توقیع الجزاءات لإم

ي                  لھ   رة ف راه من أھل الخب ا ت ة الاستماع بم ذه اللجن ن لھ ة، ویمك ي المداول دود ف صوت مع

  . شأن المعلوماتیة، بناءً علي طلب السكرتاریة العامة وموظفي اللجنة

زاء ا    ع الج ن توقی سئولة ع ة الم ن للجن ة   ویمك ة الوطنی ن اللجن ة ع لمنبثق

لات            صحف والمج ي ال للمعلومات والحریات أن تعلن قراراتھا الصادرة بتوقیع الجزاء ف

  . كنوع من أنواع الشفافیة في توقیع الجزاء

ا         ٤٦كما تقضى المادة   ع الجزاء طبق صادر بتوقی رار ال أن الق انون ب ذا الق  من ھ

ومعلناً للمسئول عن معالجة البطاقات ذات  سالفة البیان یجب أن یكون مسبباً ٤٥للمادة 

ة    اء والمطالب ھ بالإلغ ن علی ي الطع ق ف ر الح ذا الأخی ون لھ صیة، ویك ات الشخ البی

   .)١(بالتعویض عنھ أمام مجلس الدولة
                                                             

(1) L’Article 46 de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par la loi n° 2011-334 
du 29-03/2011 art.8 :…. Les décisions prises par la formation restreinte 
au titre de l’article 45 sont motivées et notifiées au responsable du 
traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet 
d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État. 



 

 

 

 

 

 ١٤١

،  ٢٠١١ مارس ٢٩ من ھذا القانون المعدل بمقتضى قانون ٤٨وتقضى المادة     

ادة         د      والم٤٤بأن السلطات المنصوص علیھا في الم ي البن ا ف صوص علیھ رة  Iن  والفق

د    ن البن ى م د IIالأول ادة  III والبن ن الم ات    ٤٥ م ة عملی ي مواجھ ا ف ن تطبیقھ  یمك

ي       سیة، وف ة الفرن وطني للدول یم ال ي الإقل ا عل زء منھ ا أو ج تم كلھ ي ت ات الت المعالج

اد    ي الاتح ضو ف رى ع ة أخ یم دول ي إقل تم عل ي ت ات الت ن المعالج سئول ع ة الم مواجھ

  .)١(وبيالأور

ضى   ١٩٧٨ ینایر ٦ من القانون الصادر في ٤٩كما تقضى المادة     دل بمقت  المع

سلطات      ٢٠١١ مارس ٢٩القانون الصادر في   ن ال ب م ي طل اء عل  بأنھ یجوز للجنة، بن

و     ا ھ المختصة في دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، أن تتخذ إجراءات التفتیش طبقا لم

الات المعالجة       من ھذا ا  ٤٤منصوص علیھ بالمادة     ك ح ن ذل ستثنى م لقانون، علي أن ی

ن   .  من ھذا القانون٢٦ من المادة II وIالمنصوص علیھا في البندین   ن ع للجنة أن تعل

ي      ق ف ا الح ي لھ سلطات الت ا، أو لل ي طلبھ ق ف ھ الح ن ل ا لم م تجمیعھ ي ت ات الت البیان

   .)٢(يممارسة ذات الاختصاصات في إحدى الدول العضو في الاتحاد الأوروب
                                                             

(1) L’Article 4٦ de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par la loi n° 2011-334 
du 29-03/2011 art.8, Modifié par la loi n° 2011-334 du 29-03/2011 
art.8 :Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au 
III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard des traitements dont les 
opérations sont mises en œuvre, en tout ou partie, sur le territoire 
national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le 
territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne. 

(2) L’Article 49 de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par la loi n° 2011-334 
du 29-03/2011 art.8, Modifié par la loi n° 2011-334 du 29-03/2011 
art.8 :Modifié par la loi n° 2011-334 du 29-03/2011 art.8 La commission 
peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues 
aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, 
procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles 
prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux =  



 

 

 

 

 

 ١٤٢

  المطلب الثاني
  )١(١٩٧٨ يناير ٦العقوبات الجنائية لضمان احترام قانون 

انون       ي ق ررة ف ضمانات المق ن ال ایر  ٦م ات   ١٩٧٨ ین ي البطاق لاع عل شأن الاط  ب

ن         خاص م ات الأش ن وحری ة أم ة لحمای ة جنائی وفیر حمای صیة، ت ات الشخ ذات البیان

                                                                                                                                                     

= I ou II de l’article 26. Le président de la commission ou la formation 
restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des 
compétences analogues aux leurs dans un autre État membre de 
l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 
à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s’il 
s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26. La 
commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle 
recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des 
compétences analogues aux siennes dans d’autres États membres de la 
Communauté européenne. 

(1) H. Maisl, La maîtrise d'une interdépendance. Commentaire de la Loi 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
J. C.P 1978. I. 2891; H. Maisl, La modification du droit sous l'influence 
de l’informatique: aspects de droit public, J. C. p. 1983. I. 3101; Masse 
et Sargos, Le droit pénal spécial né de l’informatique, 
in Informatique et droit pénal, Travaux de l'Institut de sciences 
criminelles de Poitiers, 1983; P. Sargos, Informatique et libertés  et 
droit pénal, in Emergence du droit de l’informatique, 1983, éd. des 
Parques; Ch. Tchang-Benoit, Une nouvelle loi protège le citoyen des 
abus possibles de l’informatique (L. 6  janv. 1978), Gaz. Pal 1978. 1, 
Doct. 246; l’informatique et libertés (Compte rendu de la réunion 
franco-britannique organisée par l'association Libre justice), ibid. 1982. 
2, Doct. 554. J. Frayssinet, La régulation du respect de la 
loi informatique, fichiers et libertés par le droit pénal: une épée en bois, 
Légicom 2009, n° 42, p. 23; V. J. Rochfeld, La vie tracée ou le code civil 
doit-il protéger la présence numérique des personnes ?, in Mélanges 
J. Hauser, Lexis Nexis, Dalloz, 2012, p. 619 s., spéc. nos 14 s.; Céline 
Bloud-Rey, Quelle place pour l'action de la CNIL et du juge judiciaire 
dans le système de protection des données personnelles ?: Analyse et 
perspectives, Recueil Dalloz 2013 p. 2795. 
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تغلالھا  صیة أو اس اتھم الشخ ي بیان داء عل ق أن  .الاعت ن منطل ة م ذه الحمای اءت ھ  وج

ب أن         انون، یج ذا الق ام ھ ن أحك المعلوماتیة، كما ھو منصوص علیھ في المادة الأولى م

دولي            اون ال ار التع ي إط ا ف ون تطویرھ واطن، وأن یك ل م ة ك ي خدم ون ف ب ألا . تك ویج

اة الخاصة،                ي الحی ھ، ولا عل سان وحقوق ة الإن ى ھوی داء عل تتضمن المعلومات أى اعت

  . الحریات الفردیة والعامةو

ھ             ي أحكام اً عل ل خروج ث  . لذا قرر المشرع تجریم العدید من الأفعال التي تمث حی

انون         دور ق د ص نص عن ایر  ٦جاء ال ي       ١٩٧٨ ین ي تجریم الخروج عل ھ، عل ل تعدیل  قب

م    ٤٤ حتى ٤١أحكامھ في المواد    ي المرسوم رق ي   ١١٤٢-٨١، وكذلك ف صادر ف  ٢٣ ال

سمبر   م ، إلا أ١٩٨١دی انون رق دور الق بة ص ھ بمناس ي ١٣٣٦-٩٢ن صادر ف  ١٦ ال

ي         ١٩٩٢دیسمبر   ن الجرائم الت د م م إدراج العدی  بشأن إصدار قانون العقوبات الجدید ت

انون   ا ق نص علیھ ان ی ایر ٦ك د، ١٩٧٨ ین سي الجدی ات الفرن انون العقوب لب ق ي ص  ف

ى   ٢٢٦/١٦حیث تم تخصیص المواد من       صر   ٢٢٦/٢٤ إل ذا الغرض، واقت ادة   لھ ت الم

ي       ١٩٧٨ ینایر   ٦ من قانون    ٥٠ ا ف صوص علیھ  علي مجرد الإحالة لمواد التجریم المن

  .)١(قانون العقوبات الفرنسي

ادة  ي الم الرجوع إل ضى  ٢٢٦/١٦وب دل بمقت د المع ات الجدی انون العقوب ن ق  م

ي       صادر ف سطس  ٦القانون ال س       ٢٠٠٤ أغ دة خم سجن لم ب بال شرع عاق د أن الم ، نج

                                                             
(1) L’Article 50 de la loi du 6 janvier 1978 disposée que les infractions aux 

dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 
226-16 à 226-24 du code pénal. Voir aussi, A. Lepage, P. Maistre du 
Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, Litec, 2e éd., 2010, 
nos 507 s. J. Frayssinet, La régulation du respect de la loi informatique, 
fichiers et libertés par le droit pénal : une épée en bois, Légicom 2009, 
n° 42, p. 23. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ة نوات والغرام ات    ٣٠٠ س ال المعالج ام بأعم صیر أو القی ال أو تق ل إھم ورو ك ف ی  أل

انون        عھا الق ي وض سابقة الت شكلیات ال رام ال اة أو احت صیة دون مراع ات الشخ للبیان

ي   صادر ف ایر ٦ال ھ١٩٧٨ ین ال أو    .  وتعدیلات ة الإھم ي حال ة ف نفس العقوب ب ب ویعاق

د  ٢لیھا في الفقرة التقصیر في القیام بمعالجة إحدى الموضوعات المنصوص ع    من البن

I ادة ن الم ي  ٤٥ م صادر ف انون ال ن الق ایر ٦ م ھ ١٩٧٨ ین ام (  وتعدیلات ة بقی الخاص

CNIL        ا صوص علیھ ام المن ا بالأحك ة تعلقھ ي حال ات ف ف المعالج ر بوق ھ أم  بتوجی

ادة              ٢٢بالمادة   ا للم ة طبق راخیص بالموافق انون، أو سحب الت ذا الق ذا   ٢٥ من ھ ن ھ  م

  ).القانون

ادة  كم ضى الم نوات     A-١- ٢٢٦/١٦ا تق س س دة خم سجن لم ب بال أن یعاق  ب

ة  ضوابط         ٣٠٠والغرام اة ال دم مراع صیر أو ع ال أو التق ة الإھم ي حال ورو ف ف ی  أل

ي    ٢٤ من المادة  II و Iالبسیطة المنصوص علیھا في البندین       صادر ف انون ال  ٦ من الق

ایر  ة    ١٩٧٨ین ن اللجن صادرة ع اءات ال ھ، أو الإعف ات   وتعدیلات ة للمعلوم  الوطنی

ات ادة  . والحری ضى الم ا تق سجن    ١-٢٢٦/١٦كم ب بال أن یعاق ات ب انون العقوب ن ق  م

ات        ٣٠٠خمس سنوات والغرامة   ل معالج ام بعم ي القی ام أو شرع ف ن ق  ألف یورو كل م

تتعلق بالبیانات الشخصیة معتمدة في ذلك علي الرقم التسجیلي للقید بالسجلات الوطنیة   

خاص الطبیعی انون    للأش ي ق شرع ف ا الم ص علیھ ي ن الات الت ر الح ي غی ایر ٦ة، ف  ین

١٩٧٨ .  

ل  ٣٠٠كما عاقب المشرع الجنائي بالسجن خمس سنوات والغرامة     ألف یورو ك

اة          صیة دون مراع ة الشخ ات ذات الطبیع ة للبیان شأن المعالج ل ب راء عم ل أو إج عم

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ ضوابط المن ي  ٣٤لل صادر ف انون ال ن الق ایر ٦ م  ١٩٧٨ ین

ھ  ادة (وتعدیلات ات        ). ٢٢٦/١٧الم اك البیان ة انتھ ي حال ة ف نفس العقوب ب ب ا یعاق كم

صت    ي ن ضوابط الت اة ال دون مراع ة ب صالات الالكترونی دمات الات د خ صیة بتزوی الشخ



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ادة  ا الم ي  ٣٤علیھ صادر ف انون ال ن الق رر م ایر ٦ مك ار ١٩٧٨ ین دل دون إخط  المع

ات و ة للمعلوم ة الوطنی شأن للجن ات أو ذوى ال ادة (الحری ضافة ١-٢٢٦/١٧الم  الم

  ).٢٠١١ أغسطس ٢٤بالقانون الصادر في 

س   ٢٢٦/١٨ونجد أن المادة     الحبس خم  من قانون العقوبات تقضى بأن یعاقب ب

ش أو              ٣٠٠سنوات والغرامة    ق الغ صیة بطری ات الشخ ع البیان ة جم ي حال ورو ف  ألف ی

  .)١(التدلیس أو بأي طریقة أخرى غیر مشروعة

ادة      ي الم ائي ف شرع الجن ص الم م    ٢٢٦/١٩ون انون رق ضى الق ة بمقت  المعدل

ي  ٢٠١٢-٩٥٤ صادر ف سطس  ٦ ال نوات  ٢٠١٢ أغ س س سجن خم ب بال أن یعاق ، ب

ال أو             ٣٠٠والغرامة   انون، بالإدخ ا الق ي نص علیھ الات الت دا الح ام، ع ورو القی ف ی  أل

ب ص     ن جان ریحة م ة ص صیة دون موافق ات شخ ي لبیان ظ الآل ر  الحف شأن تظھ احب ال

سفیة أو     بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الأصل الجنسي أو   سیاسیة أو الفل ات ال الاتجاھ

سیة           ة الجن شخص أو میول ة ال صحة أو ھوی رتبط بال ابي أو ت اء النق . )٢(الدینیة أو الانتم

                                                             
(1) L’Article 226-18 du Code Pénal, Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 

2004 - art. 14 JORF 7 août 2004, dispose que : Le fait de collecter des 
données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou 
illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros 
d'amende. 

(2) L’Article 226-19 du Code Pénal, Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 
2012 - art. 4 dispose que : Le fait, hors les cas prévus par la loi, de 
mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement 
exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, 
directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou 
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les 
appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé 
ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. 



 

 

 

 

 

 ١٤٦

الجرائم       ویعاقب بنفس العقوبة كل من یقوم بإدخال أو حفظ آلي لبیانات شخصیة تتعلق ب

اً      والعقو ا قانون صوص علیھ الات المن ارج الح ي خ ك ف ن، وذل راءات الأم ات وإج . )١(ب

ي     صر عل وتطبق ھذه المادة في حالة المعالجة غیر الآلیة للبیانات الشخصیة التي لا تقت

  ).٢٢٦/٢٣المادة (تنفیذ بیانات شخصیة بحتة 

ي معالجة البی           ة ف ذات العقوب ائي ب ة إجراء     كما عاقب المشرع الجن ي حال ات ف ان

ي       ي ف ال الطب ي المج اث ف ة للأبح ع نھای ل وض ن أج صیة م ات الشخ ات للبیان المعالج

ین   ة         : الحالتین الآتیت شأن بطبیع ة لأصحاب ال صفة فردی سبق ب ار الم ام بالإخط دون القی

ا     دیلھا وتحویلھ ا وتع لاع علیھ ي الاط م ف ا وحقھ ة علیھ ائج المترتب ات والنت ذه البیان ھ

د       وتحدید المس  ا بع صویبھا فیم راض       . تفیدین منھا، وت ام بالمعالجة رغم اعت ة القی وحال

صریحة    ة ال اب الموافق ة غی ي حال انون، ف ب الق ضاء بموج د الاقت شأن، وعن احب ال ص

ا             وفى رغم اعتراضھ علیھ شخص مت والواضحة من صاحب الشأن، أو تعلق المعالجة ب

 .)٢ ()فرنسي من تقنین العقوبات ال١-٢٢٦/١٩المادة (أثناء حیاتھ 
                                                             

(1) L’Article 226-19 du Code Pénal, Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 
2012 - art. 4 dispose que.... Est puni des mêmes peines le fait, hors les 
cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire 
informatisée des données à caractère personnel concernant des 
infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. 

(2) L’Article 226-19-1 du Code Pénal, Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 
2004 - art. 14 JORF 7 août 2004, dispose que : En cas de traitement de 
données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le 
domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 
000 Euros d'amende le fait de procéder à un traitement :1° Sans avoir 
préalablement informé individuellement les personnes sur le compte 
desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou 
transmises de leur droit d'accès, de rectification et d' opposition, de la 
nature des données transmises et des destinataires de celles-ci; = 



 

 

 

 

 

 ١٤٧

ة   نوات والغرام س س سجن خم ب بال اظ  ٣٠٠ویعاق ة الاحتف ي حال ورو ف ف ی  أل

ب الإذن أو     بالبیانات الشخصیة بعد المدة المنصوص علیھا  في القانون أو اللائحة، بطل

الات      دا ح ات، ع ات والحری ة للمعلوم ة الوطنی ل للجن سابق المرس ار ال رأي، أو الإخط ال

صوص        الحفظ التي تتم لأغراض تار     شروط المن ي ضوء ال یخیة أو علمیة أو إحصائیة ف

اً ا قانون ا  . علیھ صوص علیھ الات المن دا الح ام، ع ة القی ي حال ة ف ذات العقوب ب ب ویعاق

ة        صائیة أو علمی قانوناً، بمعالجة البیانات الشخصیة لأغراض أخرى غیر تاریخیة أو إح

ب ال  اً بالطل ا أو لائحی ا قانون صوص علیھ دة المن اوز الم ي الإذن تتج صول عل دم للح مق

 ٢٢٦/٢٠المادة (بالمعالجة أو طلب الرأي أو الإخطار السابق بالمعالجة المرسلة للجنة     

  .)١()من تقنین العقوبات الفرنسي

                                                                                                                                                     

= 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est 
prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la 
personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé 
par celle-ci de son vivant. Voir J.-P. Théron, Nature des restrictions 
susceptibles d'être apportées au secret médical, AJDA 1991 p. 476; F. 
Moderne, Le secret médical devant les juridictions administratives et 
fiscales, AJDA 1973, p. 405; F. Tiberghien et B. Lasserre, commentant 
l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 22 janvier 1982, 
Administration générale de l'assistance publique à Paris (AJDA 1982, 
p. 3. 

(1) L’Article 226-20 du Code Pénal, Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 - art. 6, Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 
7 août 2004, dispose que : Le fait de conserver des données à caractère 
personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la 
demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable 
adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende, = 



 

 

 

 

 

 ١٤٨

ة     ٣٠٠كما عاقب المشرع بالسجن خمس سنوات والغرامة        ي حال ورو ف ف ی  ال

سجی        بة ت صیة بمناس ا أو  قیام، بواسطة كل شخص اطلع علي البیانات الشخ لھا وتنظیمھ

ن               ذي وضعت م ن الغرض ال ات ع ذه المعلوم تحویلھا أو تحت أى شكل آخر، بتحویل ھ

أجلھ والمنصوص علیھ بالقانون، أو العمل اللائحي، أو القرار الصادر بالإذن من اللجنة   

الوطنیة للمعلومات والحریات بالمعالجة الآلیة، أو الإخطار المسبق بتنفیذ ھذه المعالجة   

ا(  انون  ٢٢٦/٢١دة الم ضى ق دل بمقت سي المع ات الفرن ین العقوب ن تقن سطس ٦ م  أغ

١()٢٠٠٤(.   

ة               نوات والغرام س س ورو   ٣٠٠كما عاقب المشرع الجنائي بالسجن خم ف ی  أل

القیام عمدا دون تصریح من صاحب الشأن، بمناسبة تلقى البیانات الشخصیة وتسجیلھا 

ي    ا إل ر، بنقلھ كل أخ ت أى ش ا أو تح ذه   أو تنظیمھ ى ھ تص بتلق ر مخ ر غی خص آخ ش

                                                                                                                                                     

= sauf  si cette conservation est effectuée à des fins historiques, 
statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Est 
puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à 
des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à 
caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au 
premier alinéa. 

(1) L’Article 226-21 du Code Pénal, Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 
2004 - art. 14 JORF 7 août 2004, dispose que : Le fait, par toute 
personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de 
leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de 
toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur 
finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte 
réglementaire ou la décision de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou 
par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. 



 

 

 

 

 

 ١٤٩

ة    ا لحرم شاؤھا انتھاك شكل إف ي ی ات، والت ذه      البیان ھ ھ ت ب ن تعلق ة لم اة الخاص الحی

الحبس                    ب ب صیر یعاق ال أو التق ات نتیجة الإھم ذه البیان شاء لھ ن الإف م یك البیانات، ما ل

ون وتحریك الدعوى الجنائیة في الحالتین لا یك .  ألف یورو١٠٠ثلاثة سنوات والغرامة  

انونین            ھ الق انوني أو ورثت ھ الق شأن أو ممثل احب ال ن ص ادة  (إلا بناءً علي شكوى م الم

ام      ٢٢/ ٢٢٦ دل ع سي المع ات الفرن ین العقوب ن تقن سجن  . )١ ()٢٠٠٤ م ب بال ویعاق

صوص       ٣٠٠خمس سنوات والغرامة     الات المن ر الح ي غی ام، ف ة القی  ألف یورو في حال

ل إجراء م        إجراء أو عم انون، ب ر       علیھا ق ة غی صیة لدول ات الشخ ل البیان أنھ تحوی ن ش

عضو في الاتحاد الأوروبي بدون مراعاة للضوابط المشار إلیھا بلجنة الاتحاد الأوروبي       

ادة              ا بالم صوص علیھ ات والمن ة والحری ة للمعلوماتی انون   ٧٠أو اللجنة الوطنی ن الق  م

ادة   (١٩٧٨ ینایر   ٦الصادر في    ات ال   ١-٢٢/ ٢٢٦الم ین العقوب ن تقن دل    م سي المع فرن

  .)٢()٢٠٠٤عام 
                                                             

(1) L’Article 226-22 du Code Pénal, Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 
2004 - art. 14 JORF 7 août 2004, dispose que : Le fait, par toute 
personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur 
classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, 
des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet 
de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa 
vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la 
connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. La 
divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende lorsqu'elle a été 
commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux 
alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de 
la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. 

(2) L’Article 226-22-1, Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 
JORF 7 août 2004, dispose que : Le fait, hors les cas prévus par la loi,= 



 

 

 

 

 

 ١٥٠

ن      واد م ي الم ا ف صوص علیھ الات المن ي الح وارد ف المفھوم ال ة ب ر جریم ویعتب

ى ٢٢٦/١٦ صیة   ١-٢٢٦/٢٢ حت ات الشخ ل البیان زء أو ك ذف ج و أو ح ة مح ي حال  ف

ة  ق للجن ا، ویح ت معالجتھ ي تم ذه CNILالت و ھ ي مح راض عل ا الاعت  وموظفیھ

   .)١(البیانات

م  ٢٢٦/٢٤ادة  وطبقا لأحكام الم   ن  ٥٢٦-٢٠٠٩ المعدل بالقانون رق ایو  ١٢ م  م

سم       ٢٠٠٩ ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ رائم المن ن الج ون ع خاص المعنوی سأل الأش ، ی

ن  ( واد م ى  ٢٢٦/١٦الم ادة   ) ٢٢٦/٢٣ حت ام الم ا لأحك ى   ٢-١٢١طبق افة إل ، بالإض

ادة      ي الم ي ن   ٣٨-١٣١تطبیق الغرامة بالطرق المنصوص علیھا ف ات الت صت ، والعقوب

 .)٢( من قانون العقوبات٣٩-١٣١ من المادة ٩ إلى ٧ ومن  ٥ إلى ٢علیھا الفقرات من 

                                                                                                                                                     

= de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à 
caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un 
traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté 
européenne en violation des mesures prises par la Commission des 
Communautés européennes ou par la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et 
de 300 000 Euros d'amende. 

(1) L’Article 226-22-2, Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 
JORF 7 août 2004, dispose que : Dans les cas prévus aux articles 226-16 
à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère 
personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction 
peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater 
l'effacement de ces données. 

(2) L’Article 226-24, Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 
124, dispose que : les personnes morales déclarées responsables= 



 

 

 

 

 

 ١٥١

ادة    صت الم ي ٥١ون صادر ف انون ال ن الق ایر ٦ م ضى ١٩٧٨ ین دل بمقت  المع

 ألف یورو ١٥ بأن یعاقب بالحبس عام والغرامة  ٢٠١١ مارس   ٢٩القانون الصادر في    

ات  في حالة عرقلة عمل اللجنة الوطنیة للمعلو       ات والحری ضاء     : م ام أع ة قی سواء بإعاق

اللجنة أو موظفیھا بأعمال الزیارة للتحقیق والتحري في أماكن المعالجات بناء علي إذن 

ائق                ي الوث ا عل ة أو موظفیھ ضاء اللجن لاع أع من القاضي المختص؛ وسواء برفض إط

لاع  والمعلومات التي تسھل مھمة اللجنة، أو اختفاؤھا أو السعي لاختفائھا؛ و   سواء الإط

علي معلومات غیر مطابقة للمعلومات الواردة في طلب إنشاؤھا أو عد تقدیم المعلومات      

  .)١(بشكل یسھل الاطلاع علیھا

                                                                                                                                                     

= pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des 
infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende 
suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par 
les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° 
de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 

(1) L’Article 51 de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par la loi n° 2011-334 
du 29-03/2011 art.7, dispose que : Est puni d’un an d’emprisonnement 
et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés: 

 1° Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres 
ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l’article 
19 (habilitation par la commission) lorsque la visite a été autorisée par 
le juge ; 

 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents 
habilités en application du dernier alinéa de l’article 19 les 
renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant 
lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; 3° 
Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au= 



 

 

 

 

 

 ١٥٢

ي  ٥٢وأخیرا نجد أن المادة        ایر  ٦ من القانون الصادر ف أن   ١٩٧٨ ین ضى ب  تق

ع   ات  النائب العام یقوم بإخطار رئیس اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات بجمی  الملاحق

اب    ٥القضائیة للجرائم وفقا لأحكام المادة   ن الكت اني م  من الفصل السادس من الباب الث

یھم         ع عل ي توق یس   . الثاني من قانون العقوبات، وعند الاقتضاء، العقوبات الت ن رئ ویعل

شرة            ل ع ة قب سة المحاكم ن جل اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول بالتاریخ والغرض م

دیم    . من ذلك التاریخأیام على الأقل    ھ لتق وب عن ویمكن استدعاء رئیس اللجنة أو من ین

  .)١(تعلیقاتھ وآراءھا شفویا في الجلسة

  الخلاصــة

ي                    نا ف ث عرض ستقلین، حی صلین م دي وف صل تمھی ي ف لقد عرضنا لھذا  البحث ف

ك           ة، وذل صوصیة المعلوماتی الفصل التمھیدي للحمایة الدولیة والتشریعیة للحق في الخ

اة       من ة الحی ي حرم  خلال بیان دور الاتفاقات الدولیة والإقلیمیة في توفیر حمایة للحق ف

                                                                                                                                                     

= contenu des enregistrements tel qu’il était au moment où la demande 
a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme 
directement accessible. 

(1) L’Article 52 du la loi du 6 janvier 1978 dispose que : Le procureur de la 
République avise le président de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux 
infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du 
livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. 
Il l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre 
recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. La 
juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le président de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son 
représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à 
l’audience. 
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شرائع               دور ال نا ل م عرض صفة خاصة، ث صوصیة ب ي الخ ق ف الخاصة بصفة عامة والح

ي    السماویة في حمایة الحق في الخصوصیة، وانتھیا بعرض لدور التشریعات الوطنیة ف

صوصیة  ي الخ ق ف ة الح نا . حمای ا عرض دار كم شأن إص ة ب كالیات القانونی بعض الاش ل

ي       تشریع مصري لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بما لا یؤثر علي الحق ف

  .الخصوصیة بھدف حمایة الأمن القومي لمصر والمنطقة العربیة

ات             ات البیان ي بطاق لاع عل ق الاط ضمون ح اق وم وفي الفصل الأول تناولنا نط

سا ط    ي فرن صیة ف ي     الشخ صادر ف انون ال ام الق ا لأحك ایر  ٦بق لاع  ١٩٧٨ ین شأن الاط  ب

صیة     ات الشخ ي          . علي البیان صیة ف ات الشخ شاء البطاق ة إن ا بالدراسة كیفی ث تناولن حی

ات        ات والبیان ذه البطاق شاء ھ ي إن سابقة عل راءات ال اص والإج ام والخ اعین الع القط

انون  الواجب توافرھا لھذا الغرض، ثم عرضنا للنطاق الشخصي وا  لموضوعي لتطبیق ق

 بشأن الاطلاع علي بطاقات البیانات الشخصیة من خلال بیان الخاضعین ١٩٧٨ ینایر ٦

ي             لاع عل ي الاط لأحكام ھذا القانون والمستفیدین منھ، وأخیرا عرضنا لمضمون الحق ف

  . البیانات الشخصیة والقیود الواردة علي ممارسة ھذا الحق

لاع   الثاني فقد تم تخص    الفصلأما     یصھ لدراسة ضمانات ممارسة الحق في الاط

ات            ة للمعلوم ة الوطنی شكیل اللجن نا لت ث عرض سا، حی ي فرن صیة ف ات الشخ ي البیان عل

ر              CNILوالحریات   ھ أم لطة توجی ن س ھ م ع ب ا تتمت ة وم  ومھمات وسلطات ھذه اللجن

انون   ام ق الفین لأحك ایر ٦للمخ ة     ١٩٧٨ ین ع عقوب ذار وتوقی ھ إن ي توجی لطتھا ف  وس

سي          شرع الفرن افھا الم ي أض الغرامة علي المخالفین لأحكام ھذا القانون والتطورات الت

انون            ي ق ا عل ي أدخلھ ایر  ٦والتعدیلات التشریعیة الت نا للجزاءات    . ١٩٧٨ ین م عرض ث

واد         ي الم سي ف شرع الفرن ا الم ي نص علیھ ة الت ى  ٢٢٦/١٦الجنائی ن ٢٢٦/٢٤ حت  م

  . م قانون الاطلاع علي البیانات الشخصیةقانون العقوبات في حالة مخالفة أحكا
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  : ویتضح لنا من خلال ھذه الدراسة النتائج الآتیة

وق           -١ أن الحق في الخصوصیة المعلوماتیة حق دستوري لا یقل في الأھمیة عن الحق

دولي        د ال سان والعھ وق الإن المي لحق والحریات العامة التي نص علیھا الإعلان الع

 . للحقوق المدنیة والسیاسیة

ام                 -٢ اعین الع دى القط صیة ل ھ الشخ ي بیانات ع عل ي أن یطل ل شخص طبیع من حق ك

 . والخاص، ومن حقھ طلب تعدیلھا أو إلغائھا في حالة وجود خطأ فیھا

ن            -٣ د م سي العدی شرع الفرن ھ الم ع ل صیة وض ات الشخ ي البیان لاع عل ق الاط ح

ي  الضمانات الإجرائیة والقانونیة لضمان ممارستھ طبقا للقانون الصاد  ایر  ٦ر ف  ین

 . وتعدیلاتھ١٩٧٨

ا         -٤ صیة المعالجة آلی ات الشخ ضمنھ البطاق ا تت حق صاحب الشأن في الاطلاع علي م

ة          لامة الدول أو یدویا، لیس حقاً مطلقا بل ترد علیھ بعض القیود الخاصة بحمایة س

والدفاع والأمن العام، حیث لا یجوز الاطلاع المباشر علي البطاقات الشخصیة التي    

بیانات تتعلق بأمن الدولة وسیادتھا الداخلیة والخارجیة، وذلك حفاظا علي   تتضمن  

 . سلامة الدولة وسیادتھا

وبعد دراسة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة وما تم التوصل إلیھ من نتائج بعد 

 في فرنسا بشأن الاطلاع علي بطاقات البیانات ١٩٧٨ ینایر  ٦دراسة مستفیضة لقانون    

  : ما یليالشخصیة، نوصي ب

سلطة               : أولا دى ال ق ل ات موضع التطبی ن الدراس ا م ة وغیرھ وضع ھذه الدراسة البحثی

ورتي     اح ث ایر و ٢٥المختصة بجمھوریة مصر العربیة خاصة بعد نج و  ٣٠ ین  یونی

تور          دور دس ام تخص      ٢٠١٤وما حققتاه من نتائج أھمھا ص ن أحك ضمنھ م ا ت  وم

  . الشفافیة الإداریة والمعلوماتیة
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ا الي      ح: ثانی ام الح لال الع ب خ واب المنتخ س الن ي مجل ثلا ف صري مم شرع الم ث الم

ى     ٢٠١٤ سي یعط  بأن یضع في نصب عینیھ وضع قانون علي غرار القانون الفرن

ي          ھ ف ھ وحق ة عن صیة المدون ات الشخ الحق لصاحب الشأن في الاطلاع علي البیان

  . طلب تعدیلھا أو إلغائھا أو حذفھا حال كونھا غیر صحیحة

وق               : اثالث ات الحق ة وكلی صر العربی ة م وق بجمھوری ات الحق ین كلی ي ب عقد مؤتمر دول

انون   ات ق لبیات وإیجابی ل س ة وتحلی سا لدراس ایر ٦بفرن ھ ١٩٧٨ ین  وتعدیلات

ي      ھ عل دا لعرض ة تمھی صر العربی ة م انون لجمھوری شروع ق داد م ة وإع المختلف

ي بطاق         لاع عل ق الاط شأن ح داره ب شتھ وإص واب لمناق س الن ات  مجل ات البیان

  .الشخصیة باعتباره حقا دستوریا

ة       التواصل إعداد مشروع لمراقبة مواقع     : رابعا دف لحمای ا یھ ت بم اعي والانترن  الاجتم

  .أمن الدولة وسیادتھا شریطة عدم الاعتداء علي الحق في الخصوصیة
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  . مع حفظ الألقاب العلمیة)١(
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